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 المستخلص

ثمَّ ، لا تُ عْلَمُ إلاَّ بطريق الوحي، وَرَدَ في كثيٍر من النُّصوص الشرعيَّة التَّعليلُ بأمورٍ غيبيَّة
هل تكونُ : فيأتي السؤالُ هنا؛ عليل يكونُ   في بعض صُوره   متعلقًا بأحكامٍ شرعيَّةإنَّ هذا التَّ 

، هي عللٌ قاصرةٌ  وأ؛ تنتقلُ بها الأحكامُ من محلٍ  إلى آخر، هذه )العلل المغيَّبة( عللًا متعد ِّية
 ؟تكونُ الأحكامُ معها مقصورةً على محل ِّ الأصل

كما يهدف   أيضًا   إلى تقديم ؛  على هذا السُّؤال جَاءَ هذا البحثُ ليُحَر ِّر الجوابَ 
، والقول في تعديتها، وأقسامها، من حيث حقيقتها؛ دراسةٍشاملةٍ لهذا النَّوع من العِّلَل

 .وهي قَضَايََ لم تسبق دراستُها؛ وبيان أثرها على الفروع الفقهيَّة، وشروط تلك التَّعدية
أمَّا ؛ والتحليل، ة على منهج الاستقراءوقد اختُير لهذه الد ِّراسة أن تكون مبنيَّ 

وما عليها ، فهو عبارةٌ عن جََْع النُّصوص الشرعية المتضم ِّنة لهذا النَّوع من العلل: الاستقراء
رين والمحد ِّثين والفُقهاء فهوالنَّظَر في هذه الجمُلة : وأمَّا التَّحليل؛ من شَرحٍْ لأهل العلم من المفس ِّ

ليُ ب ْنََ من ؛ واستنباط ما فيها من إِّشارة تتعلَّق بموضوع)العلَّة المغيَّبة(، اتالمجمُوعة من التَّطبيق
 .ذلك دراسة شَاملة لجميع قَضَايََهَا

كان من ؛  والتي خَرَجَتْ خاتمتُها بنتائج وتوصيات، وقد يَسَّرَ الله إتمامَ هذه الد ِّراسة
وأنَّ هذه الصُّورة مما اتَّفقت ، وصفًا مناسبًاأنَّ العلَّة المغيَّبة علةٌ متعد ِّية إذا تضمَّنت : أهمها

 .عليها فروعُ المذاهبِّ الأربعة في الجمُلة
 .علة   غيب: الكلمات المفتاحيَّة
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Abstract 
The justification of the metaphysical maters has been mentioned in 

many Shareah text which can only be known by divine revelation ،we also 
find this justification in canons of Islam ،so the question here is: Is this 
metaphysical justification effective or uneffective? 

To answer this question came this research ،it present a theoretical and 
a comprehensive study for this kind of justification in which meaning ،
sections and the controversy and terms of its effectiveness. Also to clear its 
effect on the branches of the law ،it is an issues which has never been 
studied. 

This study has been based on tow methods: collect and analyses. 
Collect is about collecting the Shareah text which includes this kind of 
justifications and what has been written about it by Scientists ،jurists and 
mohaddithen. As for analyses is to view –carefully- a group of examples 
and deduct any hints or indicates regarding this justification of the 
metaphysical ،So this will build a comprehensive study for it. 

Allah has honored me with this study ،the conclusion of it came out 
with results and recommendations. The foremost is that the justification of 
the metaphysical is an effective justify if it includes certain terms. Which 
has been agreed by the four religious school of Islamic jurisprudence. 

Keywords: 
 justification- metaphysical. 
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 مـــةالُمقدِّ

نَا ومِّن سَي ِّئَاتِّ ، نحمدُهُ وَنَسْتعينُهُ ونَستغفِّرهُ؛ إِّنَّ الحمْدَ للِّ  نْ شُرورِّ أنَْفسِّ للِّ مِّ ونعوذُ بِِّ
لَّ لَه؛ أعمَالِّنا ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِّلهَ إِّلاَّ الله. وَمَنْ يُضْلِّلْ فَلا هَادِّيَ لَه، مَنْ يَ هْدِّهِّ اُلله فَلا مُضِّ

 .وَأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورسُولهُ
نَا ومِّن سَي ِّئَاتِّ ، هُ ونَستغفِّرهُنحمدُهُ وَنَسْتعينُ ؛ إِّنَّ الحمْدَ للِّ  نْ شُرورِّ أنَْفسِّ للِّ مِّ ونعوذُ بِِّ

لَّ لَه؛ أعمَالِّنا ، وأَشْهَدُ أَنْ لَا إِّلهَ إِّلاَّ الله. وَمَنْ يُضْلِّلْ فَلا هَادِّيَ لَه، مَنْ يَ هْدِّهِّ اُلله فَلا مُضِّ
 .وَأشهدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُه ورسُولهُ

 :أمَّا بع   دُ 
، من اطُ الاجته اد))إذ ه و ؛ بِبَ القي ا : وأعم ِّه ا فاَئ دةً ، ن أهم ِّ أبواب الُأصُول أث راًفإنَّّ 

فْضِّ  ي إلى الاس  تقلال بتفاص  يل ، ومن  ه يتش  عَّب الفق  ه وأس  اليب الشَّ  ريعة، وأص  لُ ال  رَّأي
ُ
وه  و الم

وتقاس يمَه  وم ن عَ رَفَ مذخ ذَه، فه و   إذًا   أح قُّ الأص ول بِعتن اء الطَّال ب. . . أحكَ ام الوقَ ائع
، وصحيحَه وفاسدَه وما يص ُُّّ م ن الاعتراض اتِّ عليه ا وم ا يفس دُ منه ا وأَحَ اطَ بمراتبِّه ا   ج لَاء

((فقد احتوى على مَجَامِّع الفِّقْه، وخفَاء   وعَرَفَ مجاريهَا ومواقعهَا
(1). 

العِّلْم فيه مباحثُ وقَضَايََ متعد ِّدة تبني أصولَ ، وهذا البابُ العظيمُ من أبواب الأصول
ومناطٌ لا ، والتي هي ركنٌ من أركانه، مبحثَ العلَّة: وأقواها متعلَّقًا، إلاَّ أنَّ مِّن أنفذِّها أثراً؛ به

 .يتخلَّف من مناطاتِّ إعماله
ومن ؛ تؤُث ِّر على القولِّ فيها تعديةً وقَصْراً، ثُمَّ إنَّ هذه العلَّة تعرضُ لها صورٌ وأحوالٌ 

، أن تكونَ العلَّةُ عبارةً عن غيبٍ : والتي جاءتْ بها النُّصوص الشرعيَّة، تلك الأحوال العارضَة
أو تكون ، هل تتعدَّى العلَّة في هذه الحال: فيأتي السُّؤال هنا؛ لا يعُرف إلاَّ من طريق الوَحْي

 ؟فيختَص الحكمُ بمحل ِّ الأصل؛ قاصرةً 
إلاَّ أنَّه لم ، صوليَّة لتبيُّنهولتحرير الجوابِّ عن هذا السُّؤال كان القصدُ إلى المصادر الأ

                                                           

ه  (. االبره انا. يقي ق: ص لاح ب ن محم د ب ن 478الجويني، عبد الملك بن عبد الله ب ن يوس ف )ت:  (1)
 . 3: 2ه (، 1418، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عويضة. )ط
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ولم أجد له ذكراً إلاَّ عند ، يكن هناك   فيما وقفتُ عليه   تعرُّضٌ لبحث هذا النَّوع من العلل
حيث عَقَدَ قاعدتين في تعدية العلَّة ، (1)ه (   رحمه الله   في )قواعده(759: الإمام المقَّري )ت

ازري )ت، ذلك حَكَى في إحدَاهما خلافاً في، المغيَّبة
َ
ه (   رحمه الله 536: وقد سَبَ قَهُ الإمامُ الم

عْلِّم(
ُ
، لَكن عَلى وجهٍ مقتضبٍ ؛ في شَرحه لَأحَد الَأحَاديث، إلى التعرُّض لهذه العلَّة (2)  في )الم

َ فيه أصلَ مالكٍ دونَ غيره  .بَ ينَّ
صْدرين

َ
تبينَّ ؛ اب من تطبيقاتٍ وتأمُّل ما وَرَدَ في هذا البَ ، وبعد دراسة ما في هَذَين الم

 :أمران
بَ من أقوالٍ فيه إجَالٌ : أحدهما يحتاجُ إلى تفصيلٍ ، أنَّ ما حُكِّيَ من خلافٍ ونُسِّ

 .وبيانٍ 
، وأقسامها، كحقيقة العلَّة المغيَّبة؛  أنَّ هناك قضايَ أخُرى لم يُ تَ عَرَّضْ لها مطلقًا: والثَّاني

 .وأثرها في الفروع الفقهيَّة، وشروط تعديتها
 .وبه التَّوفيق، وعلى الله التَّوكُّل؛ ومِّن هُنا كان التوجُّه إلى هذا البحث
 :وفي هذه المقد ِّمة سَأبَُ ين ِّ الأمور التَّالية

 .أهدَاف البَحث: الأمر الَأوَّل

 :تتلخَّص هذه الأهدَاف فيما يلي
 .الرَّئيسةوَبِّنَاءُ مَبَادئها ، تَأْصيل قَضَايََ )العلَّة المغيَّبة(: أوََّلًا 
 .وتخريجُ رَأْيٍ للمَذَاهب الَأرْبعة في ذلك، يريرُ ما نقُِّل من خلافٍ في تعديتها: ثََنِّيًا
 .بيانُ أثر القولِّ في تعديتها على الفروع الفقهيَّة: ثََلِّثاً

                                                           

ه  (. االقواع دا. يقي ق: أحم د ب ن حمي د. )معه د 759انظر: المق ري، محم د ب ن محم د ب ن أحم د )ت:  (1)
 . 480، 477: 1البحوث العلمية: جامعة أم القرى(، 

عْل ما. يقي ق: محم د الش اذي النيف ر. )ط536انظر: الم ازري، محم د ب ن عل ي )ت:  (2)
ُ
، ال دار 2ه  (. االم

 . 494-493: 1م(، 1988التونسية للنشر، 
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 .ابقةراسات السَّالدِّ: الأمر الثَّانِي

ا هي ، ة المغيَّبة(لم أقَِّفْ على دراسةٍ تَ تَ نَاول شيئًا من قَضَايََ )العلَّ  والذي وقفتُ عليه إنَّّ
 .ولم يرَِّدْ فيها أيُّ إشارةٍ إلى هذا الموضُوع، دراساتفٌي العلَّة عمومًا

 :ومن تلك الد ِّراَسَات
وهو كتابٌ مطبوعٌ ، عبد الحكيم السعدي: للدكتور، مباحث العلة في القيا : أَوَّلً 

 .عن دار البشائر الإسلامية
وهو كتابٌ مطبوعٌ عن ، لعادل الشويخ، الأحكام في الشريعة الإسلاميَّةتعليل : ثََنيًِا

 .دار البَشير
 .وهو كتابٌ مطبوعٌ عن دار النَّهضة العربيَّة، لمحمَّد مُصطفى شَلبي، الَأحكامتعَليل : ثََلثِاً
كتابٌ وهو  ، نور الدين الخادمي: للدكتور، المناسبة الشرعيَّة وتطبيقاتُُا المعاصرة: راَبعًِا

 .مطبوعٌ عن المعهَد العَالمي للفِّكر الإِّسلامي

 .خطةُ البَحْث: الأمر الثَّالِث

 .وخاتمةٍ ، وخمسة مَبَاحث، وتمهيدٍ ، مةمقد ِّ :   في   بعونِّ اللههذه الخطة تي تأ
، ومنهجه، وخطة البَحْث، والد ِّراسات السابقة، ففيها أهدَاف البحث: أما المقدمة

 .وإجراءاته
 :ففيه مطلبان: التمهيدوأما 

طْلَب الَأوَّل
َ
 .حَقيقة العِّلَّة: الم

طْلَب الثَّانيِّ 
َ
 .أقسام العِّلَّة: الم

بَاحث الخمَْسَة
َ
 :فهي كالتَّاي: وأما الم

بْحَث الَأوَّل
َ
ُغَي َّبَة: الم

 .حقيقة العِّلَّة الم
بْحَث الثَّانيِّ 

َ
ُغَي َّبَة: الم

 .أقْسَام العِّلَّة الم
بْحَث الثَّالِّ 

َ
ُغَي َّبَة: ثالم

 .القَوْل في تعدية العِّلَّة الم
بْحَث الرَّابِّع

َ
ُغَي َّبَة: الم

 .شروط تعدية العِّلَّة الم
بْحَث الخاَمِّس

َ
ُغَي َّبَة: الم

 .الفُرُوع المخرَّجة على تعدية العِّلَّة الم
 .والتَّوصيات، ففيها أهم النَّتائج: وأمَّا الخاتمة
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 .منهج البَحْث: الأمر الرَّابِع

 .والتَّحليل، اختُير لهذه الد ِّراسة أن تكون مبنيَّة على منهج الاستقراء
نة لهذا النَّوع من العلل: أمَّا الاستقراء ، فهو عبارةٌ عن جََْع النُّصوص الشرعية المتضم ِّ

رين والمحد ِّثين والفُقهاء  .وما عليها من شَرحٍْ لأهل العلم من المفس ِّ
واستنباط ، ن النَّظَرِّ في هذه الجمُلة المجمُوعة من التَّطبيقاتفهو عبارةٌ ع: وأمَّا التَّحليل

 .ما فيها من إِّشارة أو دَلالة على ما يتَّصل بتحرير القول وتأصيله في )العلَّة المغيَّبة(

 .إجراءات البَحْث: الأمر الَخامِس

 :وفق الإجراءات التَّاليةإن شاء الله  هذا البَحْث    في العَمَلسيكونُ 
 .اسْتَ قْرأَْتُ ما في المصادر التفسيريَّة والحديثيَّة والفقهيَّة من تطبيقٍ على )العلَّة المغيَّبة(: لً أَوَّ 

للخُرُوج ؛ واستنبطتُّ ما فيها من مسائل وإشارات، دَرَسْتُ هذه التَّطبيقات: ثََنيًِا
 .بدراسةٍشاملةٍ عن هذا النَّوع من العِّلَل

َصَادر الُأصُولية في التَّخريج على ما فيها مِّن قَ وَاعِّد وأدلَّة عامَّةاستفدتُّ من : ثََلثِاً
 .الم

صحف الشَّريفإلى مواضعِّها في ِّ  الكريمةَ  الآيَتِّ القرآنيةَ عَزَوْتُ : راَبعًِا
ُ
 .الم

و إذَا كانَ الحديثُ في الصَّحيحين أ: قَ المنهجِّ التَّايِّ وَفْ  النبويَّةَ  الأحاديثَ خَرَّجْتُ : خَامِسًا
فإنه يَُُرَّجُ من السنن  وإذَا لْم يكُن فيهِّما أو فيِّ أحدِّهما، بذلكفإنه يكُتفى في أحدِّهما 

 .وإذا لم يكن فيها فإنه يَُُرَّجُ من مَصَادِّر السنة الأخرى، الَأرْبَ عَة
مْ للَأعلام الوَادرة في البَحث: سادسًا حتى لا تَ ثْ قُلَ الهوامش بغير القَضَايََ ؛ لم أتَُ رْجِّ

تْ ، الأساسيَّة
َ
عند ، لكن قَ رَنْتُ اسم كُل عَلَمٍ وَرَدَ في هذا البَحْث بتاريخ وَفاَتِّه في الم

 .أوَّل وُرُود
 .الْتَ زَمْتُ التَّوثيق في كل مسألةٍ منقولةٍ عن مصدرٍ آخر: سابعًا
رْتُ : ثَمنًا قلُ كان النَّ   إلا إذا، )انظر(: مَصَادِّر التَّوثيقِّ المذكورةَ في الهاَمِّش بقويِّ صَدَّ

 .مُجرَّدًا عن هذه الكلمةِّ  صدربِلنَّص فإني ِّ أذكرُ الم
صَادِّر حسبَ تاريخِّ وفياتِّ مؤل ِّفيهارَت َّبْتُ : تاسعًا

َ
 .الم

ختصرِّ اعْتَمَدتُّ : عاشرًا
ُ
سْألََة ، بذكرِّ اسمِّ الكتابِّ : في الهاَمِّش طريقةَ التوثيقِّ الم

َ
وموضعِّ الم
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دَ بذكرِّ رقمِّ ؛ في ذلكَ الكتابِّ  على أنْ تذُكرَ سائرُ ؛ ثمَّ رقمِّ الصَّفحةِّ ، الجزءِّ إنْ وُجِّ
عَة  البياناتِّ  ا، وتاريُِّها، من رقمِّ الطَّب ْ صَادِّر   والطَّابعِّ لها، ومكانِِّ

َ
 .في فهر ِّ الم

فإني أشُيُر إلى رقمِّ ، عندَ الإشارةِّ في متِّ البَحْث إلى موضعٍ سابقٍ أو لاحقٍ : حادي عَشَر
 .مِّشصفحتِّه في الهاَ

يلُ عليه، ما تقدَّم تخريُجه من الَأحَاديث: ثَني عَشَر  .حتىَّ لا تَ ثْ قُلَ الهوََامش؛ فإني ِّ لا أحُِّ
 .كَتَ بْتُ البَحْث على وَفْقِّ مشهور القَوَاعِّد الإملائية: ثَلث عَشَر
وما احتاج ، والأعلامَ ، النبويَّةوالأحاديثَ ، القرآنيَّة الآيَتِّ ضبطتُّ بِلشَّكل : رابع عَشَر

 .إلى ضبطٍ 
 .علاماتِّ الترقيمِّفي مواضعِّها اللائِّقةِّ بهاوَضَعْتُ : خامس عَشَر
يمات ونحوها: سادس عَشَر ُهِّمَّ من النَّص كالعناوين والت َّقْسِّ

وكان هذا الإبراز ، أبَْ رَزْتُ الم
 .بِلمباينة في الَخط ِّ أو التَّسويد أو وضع خط سفلي

 .هرسًا بِلمصادر التي اعتمدتُّ عليهاألحقتُ بِلبَحْث ف: سابع عَشَر
فَاتِّه العُلَى، بأسمائِّه الُحسْنََ  وأسألُ اَلله . . . هذا أنْ يجعلَ هذا العملَ خالصًا : وصِّ

وأَنْ يغفرَ ي ولوالديَّ ولمشايُِّي وللمُؤْمنيَن ، وزلُْفى لديهِّ في جنَّاتِّ النَّعيم، لوجهِّه الكريم
نَات  .مُجيبُ الدَّعوات إنَّه سميعٌ قريبٌ ، والمؤْمِّ

رسلين، والحمدُ للِّ رب ِّ العالمين
ُ
 .والصلاةُ والسلامُ على أشرفِّ الأنبياءِّ والم
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 :انوفيه مطلبَ، التَّمهيـــــــــد  

 .العِلَّة حَقيقة: الَمطْلَب الَأوَّل

 :مقصدانوفيه 
 .فِ اللغة عِلَّةالحقيقة : الَأوَّل المقَْصَد

يحَةٌ ، مش تقَّة م  ن م ادَّة )عَ لَّ(: العِّلَّ ة في اللغ ة مُ المض عَّفة أُصُ ولٌ ثَلَاثَ ةٌ صَ  حِّ ، والْعَ يْنُ وَال  لاَّ
 :ألصقُها بِلمراد ما يلي؛ وتدورُ عليها جَلةٌ من المعاني

: يُ قَ   الُ ، وَهِّ   يَ الشَّ   رْبةَُ الثَّانِّيَ   ة، )الْعَلَ   لُ(: ومن   ه؛ تك   رار الشَّ   يء أو تكري   ره: الَأوَّل المعَْ   َ  
(: وَالْفِّعْلُ ؛ بَ عْدَ نَ هَلٍ()عَلَلٌ   .(1)وَ)عَلَلًا(، )يَ عُلُّونَ عَلاا

عَ لَّ الْمَ رِّيضُ يعَِّ لُّ عِّلَّ ةً فَ هُ وَ )): ه  (231: قَ الَ ابْ نُ الْأَعْ راَِِّّ ِّ )ت؛ الْمَرَضُ : الثَّاني  المعََْ  
((كَثِّيُر الْعِّلَلِّ : أَيْ ؛ وَرَجُلٌ عُلَلَةٌ ، عَلِّيلٌ 

(2). 
 .(3)سَبَبٌ لَهُ : أي؛ )هذا الشَّيء عِّلَّة لهذا الشيء(: تقول؛ السَّبب: الثَّالِث المعََْ  

عْنََ الاصطلاحي مُناسبةً صحيحة ةولو نظرنا في هذه المعَاني الثَّلاث
َ
 :لوجدنا بينها وبين الم

عْ    نََ 
َ
سُم ِّيَ    ت العِّلَّ    ة ب    ذلك لأنَّ المجته    د يعُ    اود النَّظَ    ر في ؛ وه    و التك    رار: الَأوَّل فعل    ى الم

                                                           

ه   (. امق  اييس 395انظ  ر: اب  ن ف  ار ، أحم  د ب  ن ف  ار  ب  ن زك  ريَ الق  زويني ال  رازي أب  و الحس  ين )ت:  (1)
؛ والمرس  ي، أب  و الحس  ن 12: 4ه   (، 1399اللغ  ةا. يقي  ق: عب  د الس  لام محم  د ه  ارون. )دار الفك  ر، 

ب يروت:  ،1ه  (. االمحك ما. يقي ق: عب د الحمي د هن داوي. )ط458علي بن إسماعيل بن سيده )ت: 
 ؛ مادَّة )علل(. 91: 1ه (، 1421دار الكتب العلمية، 

ه (. اجَهرة اللغةا. يقيق: رمزي منير بعلبكي. 321انظر: الأزدي، محمد بن الحسن بن دريد )ت:  (2)
؛ والأزه   ري، محم   د ب   ن أحم   د اله   روي أب   و 156: 1م(، 1987، ب   يروت: دار العل   م للملاي   ين، 1)ط

، ب   يروت: دار إحي   اء 1اللغ   ةا. يقي   ق: محم   د ع   وض مرع   ب. )ط ه    (. اتُ   ذيب370منص   ور )ت: 
 ؛ مادَّة )علل(. 80: 1م(، 2001التراث العرِّ، 

؛ واب  ن منظ  ور، محم  د ب  ن مك  رم ب  ن عل  ى أب  و الفض  ل جَ  ال ال  دين 95: 1انظ  ر: المرس  ي، االمحك  ما،  (3)
ادر، ، ب       يروت: دار ص       3ه        (. الس       ان الع       ربا. )ط711الأنص       اري الرويفع       ى الإفريق       ى )ت: 

 ؛ مادَّة )علل(. 417: 11ه (، 1414
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 .(1)استخراجها مرَّة بعد مرَّة
عْنََ الثَّانيِّ 

َ
والعِّلَّ ة تقتض ي ، فإنَّ المرض يقتض ي تغي ير ح ال الم ريض؛ وهو المرَض: وعلى الم
حَل

َ
ناسبة من هذا الوجه؛ تغيرُّ حال الم

ُ
 .(2)فكانت الم

عْ  نََ 
َ
فكم  ا أنَّ العِّلَّ  ة اللغويَّ  ة تك  ون ، ف  إن المناس  بة ة  اهرة؛ وه  و السَّ  بب: الثَّالِّ  ث وعل  ى الم
 .(3)فإنَّ العِّلَّة الاصطلاحية تكونُ سببًا في الحكُْم، سببًا في الشيء

 .حقيقة العِلَّة فِ الصطلاح: الثَّاني  المقَْصَد
، لمَّ   ا ك   ان المق   ام مق   ام تمهي   دلكنَّ   ه ؛ ذكََ  رَ الأص   وليُّون للعِّلَّ   ة ع   ددًا م   ن التَّع   اريف الاص   طلاحية

 .وسنُشير إلى أبرز ما وَردََ عليها من اعتراضٍ ، سنقفُ من ذلك على أشهر هذه الت َّعْرِّيفات
 :ومن هذه الت َّعْرِّيفات

 .هي المعر ِّف للحكم: العِّلَّة: الت َّعْريِف الَأوَّل
: والإس       نويُّ )ت، (4)ه        (606: الإم       امُ ال       رَّازي )ت: وممَّ       ن اخت       ار ه       ذا الت َّعْرِّي       ف

 .رحمهما الله؛ (5)ه (772
                                                           

ه (. اقواطع الأدلةا. يقيق: 489انظر: السمعاني، أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار )ت:  (1)
: 2ه   (، 1418، ب  يروت: دار الكت  ب العلمي  ة، 1محم  د حس  ن محم  د حس  ن إسماعي  ل الش  افعي. )ط

ه    (. االبح   ر 794عب   د الله ب   ن به   ادر )ت: ؛ والزركش   ي، أب   و عب   د الله ب   در ال   دين محم   د ب   ن 140
 . 142: 7ه (، 1414، دار الكتبي، 1المحيطا. )ط

ه  (. االمستص فىا. يقي ق: محم د عب د 505انظر: الغزاي، أبو حامد محم د ب ن محم د الطوس ي )ت:  (2)
(؛ والم  رداوي، ع  لاء ال  دين 336ه   (، )ص1413، دار الكت  ب العلمي  ة، 1الس  لام عب  د الش  افي. )ط

ه   (. االتحب  يرا. يقي  ق: د. عب  د ال  رحمن الج  برين وآخ  رون. 885لحس  ن عل  ي ب  ن س  ليمان )ت: أب  و ا
 . 1054: 3ه (، 1421، الريَض: مكتبة الرشد، 1)ط

، وزارة الأوق  اف 2ه   (. االفص  ولا. )ط370انظ  ر: الجص  اص، أحم  د ب  ن عل  ي أب  و بك  ر ال  رازي )ت:  (3)
 (. 335)ص ؛ والغزاي، االمستصفىا،9: 4ه (، 1414الكويتية، 

ه  (. االمحص ولا. دراس ة 606انظر: الرازي، أبو عبد الله محمد بن عمر ب ن الحس ن ب ن الحس ين )ت:  (4)
 . 310: 5ه (، 1418، مؤسسة الرسالة، 3ويقيق: د. طه جابر فياض العلواني. )ط

لكت ب ، دار ا1ه (. انِاية الس ولا. )ط772انظر: الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن بن علي )ت:  (5)
= 
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مَ   عَ أنََّ ، لِّشُ   مُولِّهِّ الْعَلَامَ   ةَ ؛ أنَّ   ه غَي ْ   رُ مَ   انِّعٍ : وم   ن أب   رز الاعتراض   ات عل   ى ه   ذا الت َّعْرِّي   ف
نَ هُمَ  ا فَ رْقً  ا لْ  كِّ إلَى الش ِّ  راَءِّ ، بَ ي ْ لن ِّسْ  بَةِّ إلَّالعِّلَّةمُضَ  افَةٌ لَهَ  ا كَالْمِّ وَالْقِّصَ  اصِّ إلَى وَهُ  وَ أنََّ الْأَحْكَ  امَ بِِّ

حْصَ   انِّ وَالْأَذَانِّ لِّلصَّ   لَاةِّ ، الْقَتْ   لِّ  فَ   إِّنَّ ؛ وَليَْسَ   تْ الْأَحْكَ   امُ مُضَ   افَةً إلَى الْعَلَامَ   اتِّ كَ   الرَّجْمِّ إلَى الْإِّ
إنَّ إذْ ، بخ    لاف العِّلَّ    ة؛ مِّ    نْ غَ    يْرِّ أنَْ يَ تَ عَلَّ   قَ بِّ    هِّ وُجُ    وب، الْعَلَامَ   ةَ مَ    ا يُ عْ    رَفُ بِّ    هِّ وُجُ   ودُ الحكُْ    م

 .(1)الأحكام مضافةٌ إليهَا إضافةَ تعلُّقٍ وترتُّب في الوجودِّ والوجوبِّ 
 .هي الوَصْف المؤث ِّر بذاتِّهِّ في الحكُْم: العِّلَّة: الت َّعْريِف الثَّاني 

عْتَزِّلَة: اختار هذا الت َّعْرِّيف وقد
ُ
 .(2)جَهور الم

؛ بِلتَّحس  ين والتَّقب  يُّ العقليَّ  ينوه  و الق  ول : وق  د انب  نَ ه  ذا الت َّعْرِّي  ف عل  ى خَطَ  أٍ عَقَ  دِّي ٍ 
وأناَّلأحك ام تك ون تابع ةً لم ا ، وهذا مبنيٌّ  عندهم   على أنَّ العقل يدُرك في الأفعال حسنًا وقبحً ا

م ن غ ير ، فالعق ل يحك م بوج وب القص اص بمج رَّد القت ل العم د الع دوان؛ أدركه العقل من ذل ك
 .(3)وهذا معتقدٌ بِطلٌ ؛ توقُّف على الشَّارع

 .هي الباعثُ على الحكُْم: العِّلَّة: الت َّعْريِف الثَّالِث
مَام الآمديُّ )ت: وممَّن اختار هذا الت َّعْرِّيف : وتبع ه اب نُ الحاج ب )ت، (4)ه  (631: الإِّ

                                                           
= 

 (. 319ه (، )ص1420العلمية،  
ه    (. اش   رح التل   ويُّا. )مص   ر: مكتب   ة 793انظ   ر: التفت   ازاني، س   عد ال   دين مس   عود ب   ن عم   ر )ت:  (1)

ه (. احاشية العطار على شرح 1250؛ والعطار، حسن بن محمد الشافعي )ت: 124: 2صبيُّ(. 
 . 272: 2المحليا. )دار الكتب العلمية(، 

 . 3117: 7؛ والمرداوي، االتحبيرا، 111: 1صولا، انظر: الرازي، االمح (2)
ه    (. اتش   نيف 794انظ   ر: الزركش   ي، أب   و عب   د الله ب   در ال   دين محم   د ب   ن عب   د الله ب   ن به   ادر )ت:  (3)

، مكتبة قرطبة للبحث العلمي 1المسامعا. دراسة ويقيق: د. سيد عبد العزيز ود. عبد الله ربيع. )ط
والعراق  ي، وي ال  دين أب  و زرع  ة أحم  د ب  ن عب  د ال  رحيم )ت:  ؛206: 3ه   (، 1418وإحي  اء ال  تراث، 

ه   (، 1425، دار الكت  ب العلمي  ة، 1ه   (. االغي  ث اله  امعا. يقي  ق: محم  د تام  ر حج  ازي. )ط826
 (. 536)ص

ه     (. 631انظ    ر: الآم    دي، أب    و الحس    ن س    يد ال    دين عل    ي ب    ن أِّ عل    ي ب    ن محم    د ب    ن س    الم )ت:  (4)
 . 37: 4االإحكاما. يقيق: عبد الرزاق عفيفي. )بيروت: المكتب الإسلامي(، 
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 .رحمهما الله؛ (1)ه (646
في ه وه ذا الت َّعْرِّي ف   وإن سَ لِّمَ م ن الاع تراَض العَقَ دي   إلاَّ أنَّ التَّعب ير بلف ع )البَاع ث( 

عْنََ الذي في العِّلَّة هو الباعث على شرع الحكُْ م؛ سُوء أدََبٍ مع الله تَ عَالى
َ
وإنَّّ ا ذل ك ، فليس الم

 .(3()2)(ئى  ئى  ئې  ئې  ئې): قال تَ عَالى؛ إرادة الله ومشيئتُه
 .وصفٌ ةاهرٌ منضبطٌ مُعَر ِّفٌ للحكم: العِّلَّة: الت َّعْريِف الرَّابِع
مَام المرداويُّ )ت: الت َّعْرِّيفوممَّن اختار هذا   .رحمه الله؛ (4)ه (885: الإِّ

ُهِّمَّ  ة في تعري  ف العِّلَّ  ة
إلاَّ أنَّ  ه لمَّ  ا ذكََ  رَ أنَِّ  ا ؛ وه  ذا الت َّعْرِّي  ف أتََ  ى عل  ى جَُْلَ  ةٍ م  ن القي  ودِّ الم

 .وَرَدَ عليه ما وَرَدَ على الت َّعْرِّيفالَأوَّل: )مُعَر ِّفَةٌ للحكم(
حي ث ع رَّف العِّلَّ ة ؛ م ا ذك ره ال دكتور عي اض السُّ لمي: ا راجحًا ومخت اراًوالذي أرَاَهُ تعريفً 

ا لدَّلِّيل على كونه مناطاً للحكم: بأنَِّ  .(5)وصفٌ ةاهرٌ منضبطٌ دَلاَّ
وتجنَّبن  ا م  ا وَرَدَ ، وبه  ذا الت َّعْرِّي  ف يك  ونُ ق  د أتينَ  ا عل  ى القي  ود المهمَّ  ة في بن  اء حقيق  ة العِّلَّ  ة

 .عتراضاتٍ مُعتبرةمن أخطاء عقديَّة أو ا
 :وَشَرحُْ التَّعريف يكون كالتَّاي

 .وهو جنسٌ في التَّعريف، مَعْنًَ من المعاني: أي: )وَصْف(: قَ وْلهُُ 
: مث  ل؛ قي  دٌ يُُْ  رِّجُ الوص  فَ الخف يَّ ال  ذي لا يطَّل  ع علي  ه إلا م ن قَ  امَ ب  ه: )ظ  ا(ر(: وَقَ وْلُ هُ 

)بِّعْ    تُ( أو : وإنَّّ    ا يُ عَلَّ    لُ انعق    اد البي    ع بق    ول الشَّ    خص، فإنَّ    ه لا يُ عَلَّ    لُ ب    ه؛ الر ِّض    ى في البي    ع

                                                           

ه   (. امختص ر المنته ى م  ع  646انظ ر: اب ن الحاج ب، عثم  ان ب ن عم ر ب  ن أِّ بك ر جَ ال ال دين )ت:  (1)
 . 164: 3كتاب )بيان المختصر(ا، 

 (. 41سورة الرعد: آية ) (2)
ه    (.  831(؛ والبرم   اوي، محم   د ب   ن عب   د ال   دائم )ت: 536انظ   ر: العراق   ي، االغي   ث اله   امعا، )ص (3)

ه  (، 1436، المدين ة النبوي ة: دار النص يحة، 1االفوائد السنيةا. يقيق: عبد الله رمض ان موس ى. )ط
4 :436 . 

 . 3177: 7انظر: المرداوي، االتحبيرا،  (4)
، 1انظ  ر: الس   لمي، عي   اض ب   ن نام  ي ب   ن ع   وض. اأص   ول الفق  ه ال   ذي لا يس   ع الفقي   ه جهل   ها. )ط (5)

 (. 146ه(، )ص1426الريَض: دار التدمرية، 
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يغة وصفٌ ةاهر؛ )قبَِّلْتُ(  .ولهذا جُعِّلَ هو العِّلَّة في انعقاد البيع، فالنُّطق بِلص ِّ
ولا ، الوص    فُ المنض    بطُ ه    و ال    ذي لا يُتل    ف بِخ    تلاف الأف    راد: )منض    ب (: وَقَ وْلُ    هُ 

 .بِختلاف الأزمنة والأمكنة
فإنَّ  ه إذا ؛ ومثَّل  وا ل  ه بِلمش  قَّة في رُخص  ة الفِّطْ  ر، رجََ الوص  فُ غ  يُر المنض  بطوبه  ذا القي  د خَ  

 .فإن المشقة تختلف بِختلاف الأفراد والأزمنة والأمكنة، عِّلَّة الفِّطْر في السَّفَر المشقة: قيل
سْألَة

َ
 .فإنه لا يُتلف بِختلاف ما تقدَّم ذكرهُ؛ بِلسَّفر: وَمَث َّلُوا للمنضبط في هذه الم

ليِ (: وَقَ وْلُ   هُ  ل   دَّ فالعليَّ   ة في ؛ ق   ام دلي   لٌ معت   بٌر عل   ى أنَّ ه   ذا الوص   فَعِّلَّةالحكُْم: أي: )دَلَّ
 .بل بجعل الله تَ عَالى، الوصف ليست من ذاته

لحكُْ    م يُ عَلَّ    ق عل    ى ه    ذا : بمعَْ    نََ ؛ مُتَ عَلَّقً    ا للحك    م: أي: )مناطً    ا لل ك     (: وَقَ وْلُ    هُ  أناَّ
 .ويعُدم بعدمه، فيُوجد بوجوده؛ الوَصْف

 .أقسام العِلَّة: الَمطْلَب الثَّانِي

يماتٌ متعد ِّدة عند علماء الأصول ينظ رون ؛ ولكل تَ قْسِّ يم منه ا اعتب ارٌ مع ينٌ ، للعِّلَّةتَ قْسِّ
 :ومن تلك التَّقسيمات؛ فيقسمون العِّلَّة على مقتضاه، من خلاله إلى أمرٍ 

يم العِّلَّة من حيث موقعها في الحكُْم الذي   -1  .كانت علتهتَ قْسِّ
يم العِّلَّة من حيث نسبتها إلى المكلف من عدمه -2  .تَ قْسِّ
يم العِّلَّة من حيث لزوم الوَصْف للموصوف من عدمه -3  .تَ قْسِّ
يم العِّلَّة من حيث تعدد الأوصاف من عدمه -4  .تَ قْسِّ
يم العِّلَّة من حيث كونِا ثبوتية أو عدمية -5  .تَ قْسِّ
يم العِّلَّة من حيث كونِا مُتَ عَد ِّيةَ -6 رة تَ قْسِّ  .أو قاَصِّ
يم العِّلَّة من حيث ثبوت الحكُْم الواحد بها أو الأحكام -7  .تَ قْسِّ
يم العِّلَّة من حيث توقُّف معلولها على شرطٍ من عدمه -8  .تَ قْسِّ
يم العِّلَّة من حيث الدفع والرفع -9  .تَ قْسِّ

يم العِّلَّة من حيث طريقها -10  .(1)تَ قْسِّ
                                                           

انظ  ر: الس  بكي، تق  ي ال  دين أب  و الحس  ن عل  ي ب  ن عب  د الك  افي ب  ن عل  ي ب  ن تم  ام ب  ن حام  د ب  ن يحي  ي  (1)
= 



 عَدنان بن زاَيد بن مُُمد الفَهمي د.، وأثَرَ تَ عْدِيتَِها فِ الفُرُوع الفقهيَّة لعلَّة المغيَّبةا

- 564 - 

طْلَب عن أقرب هذه 
َ
ُغَي َّبَة( التَّقسيمات إلى موضوع )العِّلَّةإلاَّ أننا سنتكلم في هذا الم

، الم
رة: والذي هو يم العِّلَّة من حيث كونِا مُتَ عَد ِّيةَ أو قاَصِّ  :وهي   بهذا الاعتبَار   قسمان؛ تَ قْسِّ

 .أن تكون مُتَ عَد ِّيةَ: الَأوَّل القِسْ 
حَل المنصوص عليه إلى غيره: ويُ راَدُ بها

َ
 .وَصْفًا مناسبًا لتضمنها؛ العِّلَّة التي تتجاوز الم

فكلٌ من هاتين العلتين تتضمن ؛ تَ عْلِّيل ربوية البُر بِلطُّعم أو الكيل: ومن أمثلة ذلك
حَل المنصوص عليه إلى غيره، وصفًا مناسبًا

َ
 .يقتضي تعدية الحكُْم من الم

ية بل جَعَلُوا التَّعد، وقد اتَّفق الُأصُوليون على تعدية الَأحْكَام بهذا النَّوع من العلل
 .(1)شرطاً من شروط العلَّة

رة أن تكون العِّلَّة: الثَّاني  القِسْ   .قاَصِّ
حَل المنصوص عليه: ويراد بها

َ
 .لخلو ِّها من الوَصْف المناسب؛ العِّلَّة التي لا تتجاوز الم

فإنَّ هذه العِّلَّة لا ؛ تَ عْلِّيل حرمة الربِ في النقدين بجوهرية الثمن: ومن أمثلة ذلك 
 .ينبني عليه تعدية الحكُْم من محلٍ  إلى محل ٍ ، وصفًا مناسبًاتتضمَّن 

رة لا تَ تَ عَدَّى وإنّا وقع الخِّلَاف بينهم ، ولا خلاف بين الأصوليين في أنَّ العِّلَّة القَاصِّ
 ؟(2)في كونِا هل يصُّ التَّعليل بها في محل الَأصْل أو لا

الاعتبارُ مُقَارِّبًِ لموضوع )العِّلَّة وقد كان هذا ، هذه هي أقسامُ العلَّة بهذا الاعتبار
ُغَي َّبَة(

بْحَث الرئيس فيها، الم
َ
رة: من جهة أنَّ الم لذا  ؛ هو النَّظَر في كونِا عِّلَّةمُتَ عَد ِّيةَ أو قاَصِّ

يم طْلَب إلى هذا الت َّقْسِّ
َ
 .كانت الإشارة في هذا الم

  وَاللهُ أعَْلَمُ 

                                                           
= 

ه   (. االإبه  اجا. )ب  يروت: دار الكت  ب العلمي  ة، 771وول  ده تاج ال  دين أب  و نص  ر عب  د الوه  اب )ت:  
 (. 348؛ والإسنوي، انِاية السولا، )ص138: 3ه (، 1416

ه  (. 716؛ والطوفي، سليمان بن عبد القوي بن الكريم )ت: 216: 3انظر: الآمدي، االإحكاما،  (1)
ه (، 1407، مؤسسة الرسالة، 1اشرح مختصر الروضةا. يقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي. )ط

3 :317 . 
 (. 338؛ والغزاي، االمستصفىا، )ص116: 2انظر: السمعاني، اقواطع الأدلةا،  (2)



 الجزء الثاني – 192العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 565 - 

 غَيَّبَةالُم عِلَّةالحقيقة : الَأوَّل الَمبْحَث

 :وفيه مطلبان
 .إلى كونها مركبة تركيبًا وصفيًّا النَّظَرب غَيَّبَةالُم عِلَّةة الحقيق: الَأوَّل الَمطْلَب

صفة  الثَّانِّيَةو ، (عِّلَّةإحداهما موصوف وهي )ال؛ عرف مفردتينيقتضي أن نُ  النَّظَروهذا 
 
ُ
 .(غَي َّبَةوهي )الم

 .حقيقة العِلَّة: المفردة الُأولَ 
وَخُلِّ صَ ، تقدَّم في تمهيد ه ذا البَحْ ث الإش ارة إلى الت َّعْرِّي ف اللغ وي والاص طلاحي للعِّلَّ ة

 :فيه إلى أنَّ 
 .(1)والسبب، والمرض، التكرار: أقربها للمراد؛ تأتي على معان: العِلَّة لغةً 

ل دَّلِّيل عل ى  : فالت َّعْرِّيف المخت ار له ا ه و: وأما اصطلاحًا كون ه وص ف ة اهر منض بط دَلاَّ
 .(2)مناطاً للحكم
 .المغُيَ َّبَة: المفردة الثَّانيَِة

ُغَي َّبَة اسم مفعول من مادَّة )الغيب(
 .الم

مَ ا غَ ابَ ممَِّّ ا لَا : وَمِّ نْ ذَلِّكَ)الْغَيْ بُ(؛ يدَُلُّ عَلَى تَسَ ترُِّّ الشَّ يْءِّ عَ نِّ الْعُيُ ونِّ : والغيب لغة
بً    ا()غَابَ    تِّ : وَيُ قَ    الُ ، يَ عْلَمُ    هُ إِّلاَّ الله بَ    ةً وَغُيُ    وبًِ وَغَي ْ وَ)غَ    ابَ الرَّجُ    لُ عَ    نْ ، الشَّ    مْسُ تغَِّي    بُ غَي ْ

بَ ةٍ وَغَيَابَ ةٍ(، إِّذَا غَ  ابَ بَ عْلُهَ ا: وَ)أغََابَ تِّ الْمَ رْأةَُ فَهِّ يَ مُغِّيبَ ةٌ(، بَ لَ دِّهِّ( هَبْطَ  ةٍ : أَيْ : وَ)وَقَ عْنَ ا فيِّ غَي ْ
 .(3)مِّنَ الْأَرْضِّ يُ غَابُ فِّيهَا
؛  وَلَا فيِّ قُ   وَّة المحسوس  ات، هُ  وَ الْخفَ  ي الَّ  ذِّي لَا يك  ون محسوسً  ا: فقي  ل: وأم  ا اص  طلاحًا

 .(4)أوَ ضَرُورةَ الْكَشْف، كالمعلومات ببديهة الْعقل
                                                           

 .التمهيدانظر:  (1)
 . التمهيدانظر:  (2)
 ؛ مادَّة )غيب(. 403: 4؛ وابن فار ، امقاييس اللغةا. 183: 8انظر: الأزهري، اتُذيب اللغةا.  (3)
ه  (. االتوقي ف عل ى مهم ات التع اريفا. يقي ق: د. 1031انظر: المناوي، محمد عبد ال رووف )ت:  (4)

(؛ والكف  وي، أب  و 254ه   (، )ص1410، دمش  ق: دار الفك  ر المعاص  ر، 1محم  د رض  وان الداي  ة. )ط
= 
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س    واءٌ أك   ان مم    ا لا يكُش   ف إلا بطري    ق ؛ وه   ذا الت َّعْرِّي   ف ع    امٌّ في ك   ل ِّ مَ    ا غَ   اب عن   ك
ف   إنَّ ن   زول المط   ر فيِّ مَكَّ   ة ؛ ض   افيكم   ا في الغي   ب الإ؛  أو ك   ان يكُْشَ   ف بِل   وحي وغ   يره، ال   وحي

 .ويكُْشَفُ له من غير وحي، غيبٌ في حق من كان غائبا
ُغَي َّبَ ة(

ف إنَّ غيبي ة ؛ وهذا العموم لا يصلُّ في تعريف )الغيب( في سياق موضوع )العِّلَّة الم
 .لا تُ عْلَمُ إلا بطريق الوحي، العِّلَّة   هنا   هي غيبية مطلقة

الت َّعْرِّي ف الصَّ حيُّ للغي ب   في ه ذا الس ياق   م ا ذك ره الراغ ب الأص فهاني وم ن ثَمَّ ف إن 
َ هُ اُلله   بقَوْلِّ هِّ 502: )ت وإنّ ا ، ولا تقتض يه بدَاه ة العق ول، م ا لا يق ع ي ت الح وا ِّ  )): ه  (   رَحمِّ

((يُ عْلَمُ بخبر الأنبياء عليهم السَّلام
(1). 

 .بَة بالنَّظَر إلى كونها عَلَمًاة العِلَّة الُمغَيَّحقيق: الثَّانِي الَمطْلَب

طْلَ   ب
َ
ُغَي َّبَ   ة( وفي ه   ذا الم

،  س   تكون    ذن الله   الص   ياغة لح   دٍ  ج   امعٍ م   انعٍ ل    )العِّلَّة الم
 .كمصطلُّ أصوي

وفي بداية الأمر نُشير إلى م ا نبَّهن ا علي ه في مقدم ة ه ذا البَحْ ث مِّ ن أنَّ موض وع  )العِّلَّ ة 
ُغَي َّبَ   ة( لم يَ   رِّدْ ل   ه 

وإنَّّ   ا ه   ي عب   ارةٌ مقتض   بةٌ ؛ (2)ذِّكْ   ر في المص   ادر الأص   ولية فيم   ا وقف   تُ علي   هالم
عْلِّ م(

ُ
 ازري   رحم ه الله   في )الم

َ
قَّرِّي   رحم ه الله   في )قواع ده(، (3)للإم ام الم

َ
بَ ي َّنَ ا فيه ا : (4)والإم ام الم

 .الخلافَ فيِّ تَ عْدِّية العلَّة المغيَّبة
لْ وًا ع ن يري ر فإن هناك الكثيَر من ؛ وَمِّن ثَمَّ  قَ ى خِّ الجوانب التَّأصيلية   له ذا الموضُ وع   تَ ب ْ

ُصطلُّ )العلَّة المغيَّبة(: ومن ذلك، القَوْل الُأصُوي فيها
 .وَضْعُ حَدٍ  لم

                                                           
= 

ه (. االكلياتا. يقيق: عدنان درويش محمد المصري. 1094البقاء أيوب بن موسى الحسيني )ت:  
 (. 667ه (، )ص1419ؤسسة الرسالة: )بيروت: م

ه    (. االمف   ردات في غري   ب الق   رآنا. 502الراغ   ب الأص   فها ، أب   و القاس   م الحس   ين ب   ن محم   د )ت:  (1)
 (. 616ه (، )ص1412، دمشق: دار القلم، 1يقيق: صفوان عدنان الداودي. )ط

 . المقدمةانظر:  (2)
 . 494-493: 1انظر:  (3)
 . 480، 477: 1انظر:  (4)
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ا  :ما يلي؛ يكون جامعًا مانعًا لهذا المصطلُّ، والذي أرَاَهُ   والله أعلم   حدا
مم  ا لا يُ عْلَ  مُ إلا م  ن ، طري  ق الشَّ  ارع أنَّ  ه مَنَ  اط للحك  مه  ي م  ا عُ  رِّفَ م  ن : العِلَّ  ة المغُيَ َّبَ  ة

 .طَرِّيق الوَحْي
 :الت َّعْرِّيف كما يلي وَشَرحُْ 
أم ، س  واءٌ أكان  ت ش  رعيَّة؛ كُلُّعِّلَّ  ة: ي  دخلُ في  ه، ج  نسٌ في الت َّعْرِّي  ف: )م  ا عُ  رَِ (: قَ وْلُ  هُ 

 .ثبتت بأي ِّ طريقٍ ، كما يدخل فيه كلُّ علة شرعيَّة؛  أم حسيَّة، عقليَّة
 .ما سوى العلة الشرعيَّة: خرج به، قيدٌ في التعريف: )من طريق الشارع(: وقَ وْلهُُ 

والعل  ل ، كالعل  ل المجم  ع عليه  ا؛  العل  ل ال  تي ج  اءتْ م  ن طري  قٍ غ  ير ال  نَّص: كم  ا خ  رج ب  ه
 .المستنبطة

 .العلل التي تقع في كلام المكلَّفين: كما خرج به أيضًا
 .تَرِّدُ في خطاب الكتاب والسُّنةالعِّلَل التي : وَدَخَلَ فيه

 .والعلل التي ثبتت بطريق الت َّنْبِّيه والإيماء، العلل التي ثبتت بطريق صريُّ: كما دَخَلَ فيه
 .مُتَ عَلَّقٌ له على وجه السببيَّة: أي: )أنه مناطٌ لل ك (: وقَ وْلهُُ 

َ بلفع )المناط( ُغَي َّبَة( : وَعُبر ِّ
وم ا  ، يتضمَّن وصفًا مناسبًاليدخل فيه ما كان من )العلل الم

ُغَي َّبَة(؛  وما كان مترد ِّدًا بينهما، كان منها مجرَّدًا عن ذلك
 .(1)كما سيأتي في )أقسام العِّلَّة الم

لا يطَُّل   ع ، ك  ان أم  راً غيبيا  ا مطلقً  ا: أي: )مم  ا ل يُ عْلَ  ُ  إل م  ن طري   ق ال  وحي(: وقَ وْلُ  هُ 
أوالمتعلق   ة ، م   ا في الأخب   ار المتعلق   ة بِلجن   ة والن   ارك؛  علي   ه إلا م   ن طري   ق الأنبي   اء عل   يهم الس   لام

 .أوغير ذلك، بِلملائكة والشياطين
: كم  ا في قَ وْلِّ  هِّ تع  الى؛  لا تك  ون غيبً  ا، ك  لُ عِّلَّ  ة منص  وص عليه  ا: وه  ذا القي  د خ  رج ب  ه

(ڳ  ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں)
ا ليَْسَتْ بنَِجس  )): في الهِّرَّة وكما في قَ وْلِّهِّ ، (2) ا ؛ إِنََّّ إِنََّّ
ََ عَلَ  يْكُ  وَالطَّوَّافَ  ات ((ِ(  يَ مِ  نَ الطَّ  وَّافِ

وه  ذا النَّ  وع م  ن العل  ل أكث  ر انتش  اراً في النُّص  وص ؛ (3)
                                                           

 . أقسام العلة المغيبةانظر:  (1)
 (. 7سورة الحشر: آية ) (2)
أَخْرَجَهُ: أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي  (3)

سْتاني )ت:  جِّ ه (. اسنن أِّ داودا. يقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. )بيروت: 275الس ِّ
(؛ والترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي )ت: 75، رقم )19: 1المكتبة العصرية(، 

= 
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ُغَي َّبَة(
 .من )العلل الم

 .الفرق بين العِلَّة الُمغَيَّبَة والعِلَّة المقدَّرة: الثَّالِث الَمطْلَب

ُغَي َّبَ  ة(م  ن أق  رب م  ا رأي  تُ م  ن مص  طلحات في )بِب 
ه  و : العِّلَّ  ة( إلى مص  طلُّ )العِّلَّ  ة الم

 .مصصطلُّ )العِّلَّة المقدَّرة(
طْلَب للتَّفريق بين هذين المصطلحين؛  وحتىَّ يدُْفَع وَهْم الاشتباه بينهما

َ
 .كان هذا الم

حي  ثُ ذَهَ  بَ ؛ )العِّلَّ  ة المق  دَّرة(   عن  د الأص  وليين   وَرَدَتْ في مبح  ث )ش  روط العِّلَّ  ة(
فَاتِّ الْمُقَدَّرةَِّ الْأَكْث َ  لص ِّ  .رُونَ إلَى أنََّهُ لَا يَجُوزُ الت َّعْلِّيلُ بِِّ

وإنَّّ  ا ؛ لا وج  ودَ له  ا في الخ  ارج: أي؛ ه  ي ال  تي لَا وُجُ  ودَ لَه  ا فيِّ الحِّ  س ِّ : والص ِّ  فات المق  دَّرة
لْ كِّ  وَالهِّبَ ةِّ ، جَوَازُ التَّصَرُّفاَتِّ   نَحْوَ الْبَ يْ عِّ : كَقَوْلِّنَا؛  هي صفاتٌ معنويَّة لْمِّ وَلَا وُجُ ودَ لَ هُ ،   مُعَلَّ لٌ بِِّ

رُ لَ  هُ وُجُ  ودٌ فيِّ نَظَ  رِّ الشَّ  رعِّْ ، فيِّ الحِّ  س ِّ  َ  ا لَا وُجُ  ودَ لَ  هُ ؛ فَ يُ قَ  دَّ لِّ  ئَلاَّ يَ لْ  زَمَ أنَْ يَكُ  ونَ الْحكُْ  مُ مُعَلَّ  لًا بمِّ
رْفاً، حَقِّيقَةً وَلَا تَ قْدِّيراً  .فَ يَكُون عَدَمًا مَحْضًا وَنَ فْيًا صِّ

 .(1)لتَّعليل بها هو الصَّحيُّ من قَ وْي الُأصُوليينوا
 .فإنه يتَّضُِّّ الفرق بين هذين النَّوعين من العِّلَل؛ إذا عُلِّمَ هذا

ُغَي َّبَة( و)العِّلَّة المقدَّرة( يجتمع كلٌّ منهما في أنَّ ه لَا يُحَ سُّ به ا
ف أمر الجن ة والن ار ؛ ف )العِّلَّة الم

خَاطَ  بُ وق  ت والملائك  ة والش  ياطين وغيره  ا م  ن 
ُ
الغيبي  ات   إذا عُل ِّ  ل به  ا   فإن  ه مم  ا لا يحسُّ  ه الم

 .لأنِا عبارةٌ عن صفات معنويَّة؛ ومثل هذا الأمر في التعليل بِلصفات المقدَّرة، التَّعليل بها
ُغَي َّبَ ة( تُ عْلَ م ؛ ثم يُتلف كلُّ واح دٍ منهم ا ع ن الآخ ر م ن جه ة طري ق العل م ب ه

ف  )العلل الم
فات المقدَّرة( تُ عْلَم من طريق العقل، من طريق الوحي ُغَي َّبَة( لا يمكن إعم ال العق ل ؛ و)الص ِّ

ف )الم
تَظَر بها الوحي لإثباتُا، في يصيلها  .و)المقدَّرة( لا يُ ن ْ

  وَاللهُ أعَْلَمُ 
                                                           

= 

ه (. االجامع الصحيُّ )سنن الترمذي(ا. يقيق: أحمد محمد شاكر وآخرون. )بيروت: دار 279 
يٌُّ ))(؛ وقال: 92، رقم )153: 1إحياء التراث العرِّ(،   . ((هَذَا حَدِّيثٌ حَسَنٌ صَحِّ

؛ والمرداوي، 243: 3كشي، اتشنيف المسامعا، ؛ والزر 187: 7انظر: الزركشي، االبحر المحيطا،  (1)
 . 3285: 7االتحبيرا، 
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 غَيَّبَةالُم عِلَّةأقْسَام ال: الثَّانِي الَمبْحَث

هو اعتبار تضمُّن الوَصف : وأقوَاها أثراً، المغيَّبةمن أهََم ِّ الاعتبارات في تقسيم العلَّة 
 :قساملاثة أَ إلى ثَ وهي بهذا الاعتبار تنقسمُ ، المنَاسب من عدمه

 .عن وصف  مناسب   جَرَّدَةالمُ  غَي َّبَةالمُ  عِلَّةال: الَأوَّل القِسْ 
  عِّلَّةتلك ال: القِّسْمبهذا  وَيُ راَدُ 

ُ
وإنّا ؛ مناسبٍ  أي ِّ وصفٍ فيها إلى إيماء التي لا  غَي َّبَةالم

 .عُل ِّلَ به، هي عبارة عن غيب محضٍ 
ُّ : قاَلَ ؛ ( ه 57: مَا رَوَاهُ أبَوُ هُرَيْ رَةَ )ت: عَلَى ذَلِّكَ  الَأمْثِّلَةِّ ومن  إِذَا )): قاَلَ النَّبيِّ

وَفِ ، فَإِنَّ فِ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً ؛ ثَُّ ليَِطْرَحْهُ ، وَقَعَ الذُّبََبُ فِ إِنَاءِ أَحَدكُِْ  فَ لْيَ غْمِسْهُ كُلَّهُ 
((الآخَرِ دَاءً 

(1). 
اء والدَّواء في جناحي الذبِب  النبي  تَ عْلِّيلف   عِّلَّةه الوهذ، بمغيَّب تَ عْلِّيلبِلدَّ

ُ
 غَي َّبَةالم

 .ه من الأوصاف المناسبةلا يظهر فيها ما يمكن تعديتُ ، محضة
َهُ اللهُ (   ه 702: يقول ابن دقيق العيد )ت في إلحاق غير  النَّظَر)إذا أردنا ):   رَحمِّ

 :فذلك يتوقَّفُ على أمرين، عِّلَّةالذبِب به في حكم الغمس مع اعتبارِّ ال
وفي ، وهو أن يكون في أحد جناحيه داء؛ فيما نريد إلحاقَه عِّلَّةأن نثبتَ ال: أحدهما
دُ الطبُّ إليه، الآخر شفاء  .وإنّا يدُرَكُ بنور النبوَّة، وهذا أمرٌ مُتعذ ِّر لا يرُشِّ

 .(2)(وهو   أيضًا   لا يعُلَم(، أن يكون غمسُهُ فيه مما يفيد في ذلك الداء: الثَّانيِّ و 
نَة لوصف  مناسب   غَي َّبَةالمُ  عِلَّةال: الثَّاني  القِسْ   .المتَُضَمِّ

 : القِّسْمويرُاد بهذا 
ُ
على وصف والإيماء  الت َّنْبِّيهيدلُّ بطريق  غَي َّبَةما كان من العلل الم

 .مناسب
 .على المناسبة والتأثيرالتَّنبيه  بطريقلكنه يدلُّ ، يدلُ بمنطوقه على الغيبية القِّسْمفهذا 
َّ ؛ مَا رَوَاهُ أبَوُ هُرَيْ رةََ : عَلَى ذَلِّكَ  الَأمْثِّلَةِّ وَمِّن  إِذَا اشْتَدَّ الحرَُّ )): قاَلَ  أنَّ النَّبيِّ

                                                           

 (. 3320رقم ) ،130: 4 ،أَخْرَجَهُ: البخاري (1)
 . 332-331: 1 ا،شرح الإلمامابن دقيق العيد، ا (2)
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((فإَِنَّ شِدَّةَ الحرَِّ مِنْ فَ يْحِ جَهَنَّ َ ؛ فأَبَْردُِوا بَِلصَّلَاةِ 
(1). 

نْ فَ يُِّّْ جَهَنَّمَ تعليلٌ بأمرٍ غيبيٍ  ةَ الحرَ ِّ مِّ دَّ   لمن  الت َّنْبِّيهلكنَّه يدلُّ بطريق ، فالتعليل بأنَّ شِّ
 .والمتمث ِّلة   هنا   بشدَّة الحر ِّ ، شقَّةالمأنَّ المرادَ دفعُ تدبَّر هذا التعليل   على 

؛ فيدور معه وجودًا وعدمًا، به الحكُْمللمجتهد أن يُ عَل ِّقَ  تِّيُُّ يُ ؛ وصفٌ مناسبٌ وهذا 
 .هذه المشقَّة لم يُشرع تْ فَ ت َ ان ْ إِّذَا و ، شُرِّعَ الإبراد   أو غيرِّه،   من الحر ِّ  ت مشقَّةلَ صَ حَ فَمَتَى 

مَعَه الحكُْمُ وجودًا فيدُور ، من هذا التَّعليل مرادَ الشَّارعأناَّ قد عقلنا : بب في ذلكوالسَّ 
 .وعدمًا

مَاميقول  َهُ اللهُ (   ه 510: البَ غَوي )ت الإِّ أو كانوا ، ولو صَلَّى في بيته وحده)):   رَحمِّ
لأنِم لا يلحقهم المشقَّة في ؛ فلا يُ بَ ر ِّدُون: فَصَلَّوا جَاعة، مجتمعين في مسجدٍ كبيرٍ 

((التَّعجيل
(2). 

دَةالمُ  غَي َّبَةالمُ  عِلَّةال: الثَّالِث القِسْ   .بَ وجود الوصف المناسب من عدمه تَ رَدِّ
 : القِّسْمويرُاد بهذا 

ُ
نَةً لوصفٍ بين أن تكون  النَّظَرفيها  هُ بِّ تَ شْ التي يَ  غَي َّبَةالعلل الم مُتَضَم ِّ

 .عنه مُجَرَّدَةً أو ، مناسبٍ 
َّ ؛ (   رضي الله عنهما  ه 68: مَا رَوَاهُ ابْنُ عَبَّاٍ  )ت: عَلَى ذَلِّكَ  الَأمْثِّلَةِّ وَمِّن  أَنَّ النَّبيِّ

  ِّلَتِّه ِ ، اغْسِلُوهُ بِاَء  وَسِدْر  )): فَ وَقَصَتْهُ ، قاَلَ فيِّ الرَّجُلِّ الذِّي وَقَعَ عَنْ راَحِّ َْ ، وكََفِّنُوهُ فِ ثَ وْبَ 
رُوا رأَْسَهُ ، وَلَ تُُنَِّطوُهُ  عَثُ يَ وْمَ القِيَامَةِ ؛ وَلَ تُُمَِّ ((مُلَبِّيًافإَِنَّهُ يُ ب ْ

(3). 
عَثُ يَ وْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا))فكونهُ  لا ، محضٌ  لكن هل هو غيبٌ ؛ لا شكَّ أنَّه غيب، ((يُ ب ْ
  على بطريق التنبيه والإيماء لكنه يدلُّ   ، أو هو غيبٌ في منطوقه؟ مناسبةأي ِّ  تنبيه فيه إلى

 ؟المنَاسبة والتَّأثير
سائر  قِّيَا ثَمَّ اختلف الفقهاء في  نْ وَمِّ ؛ بين هاتين الحالتين عِّلَّةتردَّد الأمر في هذه ال

 :المحرمين على هذا المحرم

                                                           

 (. 615رقم ) ،430: 1 ،ومسلم ؛(533رقم ) ،113: 1 ،أَخْرَجَهُ: البخاري (1)
 . 19: 2 ا،التهذيبالعسقلاني، ا (2)
 (. 1206رقم ) ،866: 2 ،ومسلم ؛(1265رقم ) ،75: 2 ،أَخْرَجَهُ: البخاري (3)
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  (1)نَفِّيَّةفَذَهَبَ الحَ 
َ
فلا يُ قَاُ  على هذا ، الإحرام ينقطع بمجرَّد الموت أنَّ إلى  (2)الِّكِّيَّةوالم

عَينَّ 
ُ
حْرِّم الم

ُ
مَاميقول ؛ الم َهُ (   ه 428: دُوري )تالقُ  الإِّ   كاشفًا عن مسلك أصحاب  اللهُ  رَحمِّ

في  مُ لَ عِّ وذلك لا يُ ، وهو بقاء إحرامه في الآخرة، عِّلَّةب الحكُْمق علَّ   النبي إنَّ )): لوْ القَ هَذَا 
((عِّلَّةمع عدم العلم بِل الحكُْمفلم يجز إثبات ؛ غيره

(3). 
حْرِّمِّيَن بِّهِّ فَ يُ لْحَقُ سائرُ ، إلى بقائه (5)والحنََابِّلَة (4)وذهب الشَافِّعِّيَّة

ُ
مَاميقول ؛ الم  الإِّ

اوردي )ت
َ
َهُ اللهُ (   ه 450: الم فقد عَلَّلَ : قيلفإن )): عِّلَّة  في سياق الرد ِّ على غيبية ال رَحمِّ

عَثُ )): ذلك بأنه قاَلَ  رَسُولُ الله  وَليَْسَ يُ عْلَمُ هَلْ ، بِّهِّ  الحكُْموَعَلَّقَ ، ((يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًايُ ب ْ
رهُُ مُلَب ِّيًا أمَْ لَا  عَثُ غَي ْ اَ عَلَّقَ رَسُولُ الله: قُ لْنَا؟ يُ ب ْ عَثُ ، بموته محرمًا الحكُْمهذا   إِّنَّّ نََّهُ يُ ب ْ لا لأِّ

((مُلَب ِّيًا
(6). 

 وَاللهُ أعَْلَمُ 
 

  

                                                           

البحر ابن نجيم، او  ؛441: 2 ا،العنايةالبابرتي، او  ؛308: 1 ا،بدائع الصنائعالكاساني، اانظر:  (1)
 . 349: 2 ا،الرائق

 . 456: 2 ا،الذخيرةالقرافي، او  ؛1143: 1 ا،شرح التلقينالمازري، اانظر:  (2)
ابن و  ؛200: 2 ا،المنتقىالباجي، او  ؛261: 3 ا،شرح ابن بطال على البخاريابن بط ال، اوانظر أيضًا: 

 . 295: 4 ا،المسالكالعرِّ، ا
 . 1055: 3 ا،التجريدالقدوري، ا (3)
 ا،أسنَ المطالبالأنصاري، او  ؛208: 5 ا،المجموعالنووي، او  ؛407: 2 ا،العزيزالرافعي، اانظر:  (4)

1 :304 . 
: 2 ا،العدة في شرح العمدةابن العطار، او  ؛671: 1 ا،أعلام الحديثالخطاِّ، اوانظر أيضًا: 

 . 54: 4 ا،فتُّ الباريالعسقلاني، او  ؛775
دقائق البهوتي، او  ؛98: 2 ا،كشاف القناعالبهوتي، او  ؛87: 6 ا،الشرح الكبيرالمقدسي، اانظر:  (5)

 . 351: 1 ا،أوي النهى
 . 13: 3 ا،الحاوي الكبيرا الماوردي، (6)
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 غَيَّبَةالُم عِلَّةالقَوْل في تعدية ال: الثَّالِث الَمبْحَث

 :بمَطاَلِ ثلاثة وفيه 
 .تحرير محل النِّزاع: الَأوَّل الَمطْلَب

واقتض ى ؛ حَكَى الإمامُ المقَّري   رحمه الله   في هذه المسألة خلافً ا ب ين المالكيَّ ة والش افعيَّة
وم      ذهبُ الش      افعيَّة الق      ولَ ، ة      اهرُ كلام      ه أن يك      ون م      ذهبُ المالكي      ة قَصْ      رَ العل      ة المغيب      ة

 .(1)بِلتَّعدية
بَغِّ ي أن يَُْرُجَ ا عن ه؛   أرََى أنَّ هن اك موض عين وه ذا الخ لاف ال ذي حَكَ اه   رحم ه الله ، يَ ن ْ

وذل   ك بن   اءً عل   ى النَّظ   ر في الأدل   ة العامَّ   ة وقواع   د أه   ل ؛ (2)وأن يك   ونَا مح   لَّ ات ِّف   اقٍ في الجمُْلَ   ة
وما عليها من شَرحٍْ لأه ل ، واستقراءِّ النُّصوص الشرعية المتضم ِّنة لهذا النَّوع من العلل، الُأصُول

رين والمحد ِّثين والفُقهاءالعلم من   .رحمهم الله؛ المفس ِّ
عَان هما  :وهذان الموضِّ

 .أن يدلَّ الدليُ  على تعمي  الحك : الموضِع الَأوَّل
؛ أنْ يرَِّدَ دليلٌ على التَّعميم في عين المسألة التي وَرَدَ فيها نصٌّ مُعَلَّل بغي ب: ومَعْنََ ذلك

وحينه  ا لا خ  لاف في تعدي  ة ؛ أم م  ن خارج  ه، ال  نَّصس  واءٌ أك  ان ه  ذا ال  دليل م  ن داخ  ل ذل  ك 
ُغَي َّبَة، الحكُْم إلى سائر الأفراد

 .حتََّّعلى القَوْل بقَصْرِّ العِّلَّة الم
ُغَي َّبَةعِّلَّةقاَصِّ   رة ف   إنَّ ذل   ك ل   ن يمنع   ه م   ن تعدي   ة : وتوجي   ه ذل    

أنَّ م   ن ي   رى أن العِّلَّ   ة الم
ُغَي َّبَةعِّلَّةمُتَ عَد ِّيَ  ة ف  لا إش  كال وَمَ  ، ولك  ن ب  دليل آخ  ر غ  ير العل  ة المغيَّب  ة، الحك  م

نْ ي  رى أنَّ العِّلَّ  ة الم
 .ودليلٍ آخر غيرِّها، لأنِا قد ثبتت بطريق العلة المغيبة؛ بل التَّعدية   هنا   آكد، في ذلك عنده

فإنَّ ه وَرَدَ ؛ وبِلنَّظ ر فيم ا حَكَ اه الإم ام المقَّ ري   رحم ه الله   ع ن المالكي ة م ن قَ  وْل بِلقَصْ ر
 .إذَا دَلَّ الدليلُعلى ذلك، من الفُرُوع ما يدلُّ على تعميم الحكم عنهم

                                                           

 . 477: 1انظر: المقري، االقواعدا،  (1)
لأنَّه قد يَ عْرِّضُ لهذين الموضعين من الفُرُوع ما لا يرتفع الخلافُ معه؛ وذلك إمَّا لانتفاء شرط، أو  (2)

ي   في بعض الأحوال   إلى بقاء الاختلاف.   وجود مانع؛ فتحقيق مناطِّ وجودهما يُ فْضِّ
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م رأَوَا ترك الغسْل والصَّلاة على س ائر الشُّ هداء: وَمِّن تِّلْك الفُرُوع م ع أنَّ م ا وَرَدَ ، (1)أنَِّ
عَثُ ونَ   يَ  وْمَ )): إذْ قَ الَ ؛ في ش هداء أحُُ د عُل ِّ لَ بغي بع ن النَّ بي الْقِيَامَ ةِ   وَأَوْدَاجُهُ ْ  فَ إِن َّهُْ  يُ ب ْ

((وَال  رّيِحُ ريِ  حُ الْمِسْ   ِ ، اللَّ  وْنُ لَ  وْنُ ال  دَّمِ ؛ تَشْ  بَبُ دَمً  ا
والمحك  يُّ ع  نهم في العل  ة المغيب  ة ، (2)

 .وإنّا ذَهَبُوا إلى ذلك لورود ما يدلُّ على تعميم الحكم؛ قصرهُا
َ ازريُّ   رحم ه الله  

؛ (3)يقتض ي ت رك الأخ ذ به ذا الح ديثوك ان التحقي ق )): يقولُ الإمامُ الم
وه ي بَ عْ ثُ هُمْ ، لأنه علَّل ترك الصَّلاة عليهم بعِّلَّة معيَّنة لا يعُل م تع د ِّيها إلى س واهم م ن الش هداء

 وق د مَ رَّ ؛ والعِّلَّة إذا كانتمتعي ِّنة لا تَ تَ عَ دَّى، يَ وْمَ القِّيَامَةِّ وَلَوْنُ دَمِّهم لَوْنُ الدَّمِّ والر ِّيُّ ريُُّ المِّسْك
حْرِّم إذا مَ اتَ 

ُ
لأنَّ الح ديثَ الم رويَّ في ه النَّه ي ع ن ؛ مالكٌ على هذا الَأصْل المحقَّق في تطييب الم

حرم
ُ
((بأنَّه يُ ب ْعَثُ ملبيًاعلَّله، تطييب الم

(4). 
َهُ اُلله   نا عن مَالِّ كٍ أنَّ ه إنَّّ ا خ الف ب ين المس ألتين )): ثم قال   رَحمِّ وقد اعتذر بعضُ شيوخِّ

لأنَّ  ه رأََى عَمَ  ل أه  ل المدين  ة ق  د اس  تقرَّ عل  ى ت  رك الص  لاة عل  ى ؛ العِّلَّ  ة فيهم  ا معيَّن  ةوإن كان  ت 
((فعوَّل عَليه لا على الأثَرَ، وهو يرى عملهم حجَّة، الشَّهيد

(5). 
 .أن يدلَّ الدليُ  على تُصيص الحك : الموضِع الثَّاني

المس  ألة ال  تي وَرَدَ فيه  ا ن  صٌّ مُعَلَّ  ل أنْ يَ  رِّدَ دلي  لٌ عل  ى التَّخص  يص في ع  ين : ومَعْ  نََ ذل  ك
ُغَي َّبَة، فلا خلاف   حينها   في قَصْر الحكُْم؛ بغيب

 .حتََّّعلى القَوْل بتعدية العِّلَّة الم

                                                           

ه (. االإشرافا. 422انظر: البغدادي، أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي )ت:  (1)
؛ والقرطبي، محمد بن أحمد 357: 1ه(، 1420، دار ابن حزم، 1يقيق: الحبيب بن طاهر. )ط

، بيروت: دار 2ه (. االبيان والتحصيلا. يقيق: محمد حجي وآخرون. )ط520بن رشد )ت: 
؛ والنفراوي، أحمد بن غانم الأزهري المالكي )ت: 272: 2ه (، 1408الغرب الإسلامي، 

 . 290: 1ه (، 1415ه (. االفواكه الدوانيا. )دار الفكر، 1126
 (. 2803، رقم )18: 4أَخْرَجَهُ: البخاري،  (2)
عَثُونَ   يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   وَأَوْدَاجُهُْ  تَشْبَبُ )): أَيْ: قولهُ  (3) دَمًا؛ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرّيِحُ  فإَِن َّهُْ  يُ ب ْ

 . ((ريِحُ الْمِسْ ِ 
عْلما،  (4)

ُ
 . 494-493: 1المازري، االم

 . 494: 1المازري، االمعلما،  (5)
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والتعدي    ة في ، وه    ي م    ن الصَّ    ريُّ، أنَّ دلال    ةَ التَّخص    يص دلالةُمطابق    ة: وتوجي    ه ذل    ك
ُغَي َّبَ   ة لزوميَّ   ة غ   يُر ص   ريحة

وإذا تَ عَارَضَ   ا قُ   د ِّمَ الصَّ   ريُّ عل   ى ، طريق التنبي   ه والإيم   اءلأنَِّ   اب؛ العِّلَّةالم
 .تقديُم قَصْر الحكم على تعديته في هذه الحاَلَة: فَ يُ ب ْنََ على ذلك؛ (1)غيره

وال   ذين حَكَ  ى ع  نهم الإم  امُ المقَّ   ري   رحم  ه الله   الق   ولَ ، وق  دجَاءَ في ف  روع الش  افعيَّة
 .إذا دَلَّ دليلٌ على التَّخصيص، الحكُم ما يدلُّ على أنِم يقصرون: بِلتَّعدية

أنَِّ   م لم يقول   وا بِس   تحباب ال   وِّتر فيم   ا دَلَّ ال   دَّليل عل   ى اس   تحباب : وَمِّ   ن تِّلْ   ك الفُ   رُوع
ََ أَْ(    ُ  )): قولُ    ه م    ع أنَّ    ه وَرَدَ ع    ن الن    بي ؛ (2)كم    ا في السُّ    نن الرَّوات    ب،  الشَّ    فع في    ه أَوْتِ    رُوا 

((يُُِبُّ الْوِتْ رَ ، وِتْ رٌ فإَِنَّ اَلله ؛ الْقُرْآن
إلاَّ أنَِّ م ؛ والمحكيُّ عنهم هو الق ول بتعدي ة العلَّ ة المغيب ة، (3)
لُوا بما اقتضاه الدَّليل من تخصيص  .عَمِّ

 .حِكَايَة الِخلَاف في الَمسْأَلَة: الثَّانِي الَمطْلَب

سْألََة  طريقتان
َ
 :هناك في حكاية الخِّلَاف  في هذه الم

 .رَحَِِهُ اللهُ  المقََّرِي طريقة الِإمَام: الطَّريِقَةالُأولَ 
سْ  ألََة

َ
َ  هُ اُلله   للمَالِّكِّيَّ  ة والشَ  افِّعِّيَّة ق  ولًا في ه  ذه الم بن  اه لهم  ا عل  ى ف  رعٍ ، فق  د خَ  رَّجَ   رَحمِّ

َالِّكِّيَّ ة قُصْ رَ العِّلَّ ة؛ فقهي ٍ 
َ هُ اللهُ   أن يك ون ق ولُ الم ُغَي َّبَ ة واقتضى ةاهرُ كلامه   رَحمِّ

وأن يك ونَ ، الم
 .قولُ الشَافِّعِّيَّة تعديتَها

َ  هُ اُلله   في )القاع  دة الخامس  ة والثلاث  ين بع  د الم  ائتين( م  ن كتاب  ه )القَوَاع  د( : يق  ول   رَحمِّ
فق   ال رس   ول الله ، فم   ات، أنَّ رج   لًا أوقص   تُه راحلتُ   ه وه   و مُحْ   رِّمٌ : قال   ت الشَ   افِّعِّيَّة في الح   ديث))
 :((  فإنه يبُعث يوم القيامة ملبِّي ا؛ وكفِّنوه فِ ثوبه، وسدر   اغسلُوه بِاء)) ، َوفي طري قٍ آخ ر :

                                                           

 (. 30انظر توضيُّ ذلك في: )ص (1)
ه (. 676؛ والنووي، أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف )ت: 129: 2انظر: الرافعي، االعزيزا،  (2)

: 1ه (، 1412، بيروت: المكتب الإسلامي، 3اروضة الطالبينا. يقيق: زهير الشاويش. )ط
 . 202: 1؛ والأنصاري، اأسنَ المطالبا، 334

ه (. اسنن ابن ماجها. يقيق: محمد فؤاد 273ت: أَخْرَجَهُ: ابن ماجه، محمد بن يزيد القزويني ) (3)
، رقم 316: 2(؛ والترمذي، 1170، رقم )370: 1عبد الباقي. )دار إحياء الكتب العربية(، 

 . ((حَدِّيثٌ حَسَنٌ ))(؛ وقال: 453)
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حْرِّمِّين بعد الم وت: ((ول تُُسُّوه بطيب))
ُ
وتنزي لٌ ، وتأس يسٌ لحكمه م، إنَّه تمهيدٌ لقاعدة حال الم
ل  و(  بثي  ا  )): كقَوْلِّ  هِّ في قتل  ى أح  د؛  للأح  وال عل  ى ة  واهر الأس  باب دون المغيَّب  ات ثم ، ((زمِّ

 .ولا يطُيََّب، فلا يَُُمَّر المحرم؛ حمِّلَ عليهم غيرهم
َالِّكِّيَّ   ة

فإنَّ   ه يبُع   ث ي   وم )): لقَوْلِّ   هِّ ؛ ه   ذا حَسَ   نٌ لَ   وْلَا أنَّ   ه أَحَ   الَ عل   ى مُغَيَّ   بٍ : وقال   ت الم
وم     تى كان     ت العِّلَّةمُغَي َّبَ     ة لم يص     َُّّ طردُه     ا ولا ؛ لأنِ     ا حال     ة لا تعُل     م لغ     يره؛ ((القيام     ة ملبِّي     ا

((تعديتُها
(1). 

َ  هُ اُلله   إلى تقري ر ق  ول الإم  ام مال  ك   في ه  ذه المس  ألة    وق د سَ  بَقَ الإم  امَ المقَّ  ريَّ   رَحمِّ
عْلِّ م(

ُ
َ هُ اُلله   في )الم َ ازريُّ   رَحمِّ

حي ث اقتض ى ة اهرُ كلام ه أن يك ون م ذهبُ مال ك   ؛ الإم امُ الم
سْألََة القولَ بقَصْرا

َ
َهُ اللهُ   في هذه الم  .لعلَّة المغيَّبةرَحمِّ

َ  هُ اُلله   في مس  ألة )الصَّ  لاة عل  ى الشَّ  هيد( وك  ان التحقي  ق يقتض  ي ت  رك )): يق  ول   رَحمِّ
لأن  ه علَّ  ل ت  رك الصَّ  لاة عل  يهم بعِّلَّ  ة معيَّن  ة لا يعُل  م تع  د ِّيها إلى س  واهم ؛ (2)الأخ  ذ به  ذا الح  ديث

والعِّلَّ  ة إذا  ، ه  م لَ  وْنُ ال  دَّمِّ وال  ر ِّيُّ ري  ُُّ المِّسْ  كوه  ي بَ عْ  ثُ هُمْ ي َ  وْمَ القِّيَامَ  ةِّ وَلَ  وْنُ دَمِّ ، م  ن الش  هداء
حْ  رِّم إذا مَ  اتَ ؛ كانتمتعي ِّن  ة لا تَ تَ عَ  دَّى

ُ
؛ وق  د مَ  رَّ مال  كٌ عل  ى ه  ذا الَأصْ  ل المحقَّ  ق في تطيي  ب الم

حرم
ُ
((بأنَّه يُ ب ْعَثُ ملبيًاعلَّله، لأنَّ الحديثَ المرويَّ فيه النَّهي عن تطييب الم

(3). 
مَ     ام  قَّرِّيوالإِّ

َ
مَام     الم َ     ازري وإن ك     ان متق     د ِّما عل     ى الإِّ

إلاَّ أن ِّيرأَيَْ     تُ أن تُ نْسَ     بَ ه     ذه ، الم
قَّ رِّي

َ
سألة   للإمام الم

َ
فق د تع رَّض ؛ لأنَّ حكايتَ ه أل لُ وأوس عُ ؛ الطَّرِّيقَة  في حكَاية الخلَاف في الم

 .كما بينَّ مسلك التَّخريج لكلٍ  من المذهبين،  لمذهب الشَافِّعِّيَّة
سْ ألََة غ ير ه ذين ثُمَّ 

َ
 إِّني ِّ لم أقَِّ فَ   بع دَ ذلِّ ك   عل ى مَ نْ تع رَّض لحكاي ة القَ وْل في ه ذه الم

صَ  ادر   فقهيَّ  ة كان  ت، الإمَ  امين
َ
أو حديثيَّ  ة   أَنَِّ  م ي  ذكرون الاخ   تلاف ، وال  ذي تجِّ  دُه في الم

قَّرِّيوه    و الفَ    رعْ ال    ذي خ    رَّج علي    ه ا، الفقه    ي في مس    ألة )انقط    اع الإح    رام بِلم    وت(
َ
مَام    الم ؛ لإِّ

                                                           

(1) 1 :477 . 
عَثُونَ   يَ وْمَ الْقِيَامَةِ   وَأَوْدَاجُهُ ْ )): أَيْ: قولهُ  (2) تَشْبَبُ دَمًا؛ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرّيِحُ  فإَِن َّهُْ  يُ ب ْ

 . ((ريِحُ الْمِسْ ِ 
(3) 1 :493-494 . 
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َالِّكِّيَّة (1)فيسْتَدل الحنََفِّيَّة
 (3)وي دفع ه ذا الاس تدلالَ الشَ افِّعِّيَّة، على الانقطاع بغيبيَّ ة العِّلَّ ة (2)والم

دون أن يك  ون م  نهم تخ  ريجٌ لق  ولٍ أص  ويٍ    في مس  ألة )تعدي  ة ؛ بم  ا يقتض  ي التَّعدي  ة(4)والحنََابِّلَ  ة
ُغَي َّبَة(   على 

 .هذا الفَرعْالعِّلَّة الم
وإذا ات َّبَ عْنَا طريق ة الإم ام المقَّ ري   رحم ه الله   في التَّخ ريج له ذه المس ألة عل ى فَ  رعْ )انقط اع 

لأنَِّ م لم ؛ فإنَّه   بناءً على هذه الطَّريقة   يَُُرَّج للحنفيَّة قولٌ بقصر العلة المغيَّب ة؛ الإحرام بِلموت(
حْرِّمين

ُ
قُوا سائر الم وت؛ جُ للحنابلة قولٌ بِلتَّعديةوَيَُُرَّ ، يُ لْحِّ

َ
م أبَْ قَوا آثَر الإحراَم بعد الم  .لأنَِّ

والله ؛ ه ذا م ا ةَهَ رَ للباح ث م ن طريق ةٍ للإم ام المقَّ ري   رحم ه الله   في حكاي ة الخ  لاف
 .أعلم

 .الطَّريِقَة المبتارة: الثَّانيَِة الطَّريِقَة
وطلب   تُ ، الله   في حكاي  ة الخ  لافعن  دما وقف  تُ عل  ى طريق  ة الإم  ام المقَّ  ري   رحم  ه 

؛ وج  دتُّ أنَِّ ا لا تَ تَمَاشَ  ى م  ع كث يٍر م  ن الف  روع الفقهيَّ  ة: تطبيقَه ا عل  ى ف  روع المالكيَّ ة والش  افعيَّة
وتارةً أَجِّ   دُ م   ن ف   روع الش   افعيَّة م   ا ، فت   ارةً أَجِّ   دُ م   ن ف   روع المالكيَّ   ة م   ا يقتض   ي الق   ولَ بِلتعدي   ة

 .يقتضي القولَ بِلقصر

                                                           

ه (. 855؛ والعينَ، محمود بن أحمد بن موسى )ت: 308: 1انظر: الكاساني، ابدائع الصنائعا،  (1)
: 2الرائقا، ؛ وابن نجيم، االبحر 183: 4ه (، 1420، بيروت: دار الكتب العلمية، 1االبنايةا. )ط

349 . 
 . 456: 2؛ والقرافي، االذخيرةا، 1143: 1انظر: المازري، اشرح التلقينا،  (2)

؛ وابن 200: 2؛ والباجي، االمنتقىا، 261: 3وانظر أيضًا: ابن بطال، اشرح صحيُّ البخاريا، 
 . 295: 4العرِّ، االمسالكا، 

؛ والأنصاري، اأسنَ المطالبا، 208: 5؛ والنووي، االمجموعا، 407: 2انظر: الرافعي، االعزيزا،  (3)
1 :304 . 

: 2؛ وابن العطار، االعدة في شرح العمدةا، 671: 1وانظر أيضًا: الخطاِّ، اأعلام الحديثا، 
 . 54: 4؛ والعسقلاني، افتُّ الباريا، 775

؛ والبهوتي، ادقائق 98: 2؛ والبهوتي، اكشاف القناعا، 87: 6انظر: المقدسي، االشرح الكبيرا،  (4)
 . 351: 1أوي النهىا، 
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 :المالكيَّة التي اقْ تَضَى قولُُ  فيها تعدية العلة المغيَّبةفمن فروع 
 .(1)قاَسُوا غير العَظْمِّ والرَّوْث عليهما في النَّهي عن الاستنجاءِّ بهِِّّمَا: الفَرعْ الَأوَّل
نْ ع قاَسُوا مَنْ بِّ هِّ رائح ةٌ كريه ةٌ عل ى مَ نْ أَكَ لَ بص لًا أو ثوُمً ا أو كُ رَّاثًَ في : الفَرعْ الثَّاني 

َ
الم

 .(2)من شُهُود الجمََاعة
 .(3)عَلَّقُوا استحبَاب الإبراَد بِلظُّهر بِلمشقة وجودًا وعدمًا: الفَرعْ الثَّالث
بِللحيَ  ة والأص  بُع والخ  اَِ ونحوِّه  ا في الصَّ  لاة عل  ى العَبَ  ث  العَبَ  ثَ  قاسُ  وا: الفَ  رعْ الرَّاب  ع

 .(4)في النَّهي عن ذَلِّكَ  بِلَحصَى
                                                           

ه (. اعيون الأدلةا. يقيق: 397انظر: ابن القصار، علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي )ت:  (1)
؛ 418: 1ه (، 1426عبد الحميد بن سعد بن ناصر. )الريَض: مكتبة الملك فهد الوطنية، 

ه (. 737؛ وابن الحاج، محمد بن محمد بن محمد المالكي )ت: 208: 1، االذخيرةا، والقرافي
 . 32: 1االمدخلا. )دار التراث(، 

عْلِّما. يقيق: 544وانظر أيضًا: اليحصبي، عياض بن موسى بن عياض السبتي )ت: 
ُ
ه (. اإِّكمَالُ الم

 . 71: 2ه (، 1419، مصر: دار الوفاء، 1يْحيَى إِّسْماَعِّيل. )ط
؛ والحطاب 231: 2؛ وابن الحاج، االمدخلا، 461: 1انظر: القرطبي، االبيان والتحصيلا،  (2)

، دار 3ه (. امواهب الجليلا. )ط954الرُّعيني، محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي )ت: 
 . 184: 2ه (، 1412الفكر، 

ه (. 463مري )ت: وانظر أيضًا: القرطبي، يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر الن
: 1ه (، 1421، بيروت: دار الكتب العلمية، 1االاستذكارا. يقيق: سالم محمد عطا وآخر. )ط

 . 481: 1؛ وابن العرِّ، االمسالكا، 118
؛ والنفراوي، 389؛ والمازري، اشرح التلقينا،: 171: 18انظر: القرطبي، االبيان والتحصيلا،  (3)

 . 167: 1االفواكه الدوانيا، 
ه (. االتمهيدا. 463نظر أيضًا: ابن عبد البر، يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي )ت: وا

يقيق: مصطفى بن أحمد العلوي وآخر. )المغرب: وزارة عموم الأوقاف والشؤون الإسلامية، 
 . 31: 1؛ والباجي، االمنتقىا، 3: 5ه (، 1387

؛ والدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة المالكي 552 :1انظر: الحطاب الرعيني، امواهب الجليلا،  (4)
؛ والصاوي، أحمد 255: 1ه (. احاشية الدسوقي على الشرح الكبيرا. )دار الفكر(، 1230)ت: 

ه (. احاشية الصاوي على الشرح الصغيرا. )دار المعارف(، 1241بن محمد الخلوتي المالكي )ت: 
= 
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 . ذن الله   في )المبحَث الخاَمس( التَّحرير الفقهيُّ والأصويُّ لهذه الفروعوَسَيَأْتيِّ   
 :ومن فروع الشافعيَّة التي اقْ تَضَى قولُُ  فيها قَصْرَ العلَّة المغيَّبة

ا: الفَرعْ الَأوَّل قُوا شيئًا من الحيوان بِلإبل في المنع من الصَّلاة في محاله ِّ  .(1)لم يُ لْحِّ
قُوا   عل ى الصَّ حيُّ   واديًَ م ن الأودي ة بِل وادي ال ذي نام في ه الن بيُّ : الفَرعْ الثَّاني   لم يُ لْحِّ

 (2)في النَّهي عن الصَّلاة فيه. 
قُوا غير الذُّبِب به في حكم الغَمْس إذا وَقَعَ في الشَّراب: الفَرعْ الثَّالث  .(3)لم يُ لْحِّ

 .التحرير الفقهيُّ والأصويُّ لهذه الفروعوَسَيَأْتيِّ    ذن الله   في )المبحَث الخاَمس( 
ثُمَّ إنَّ ه  ذه الف  روعَ   بع  د دراس  تها   لم أقَِّ  فْ فيه  ا عل  ى دلي  لٍ يقتض  ي تعم  يمَ الحك  م أو 

وإنَّّ  ا ه  ي ف  روعٌ يَظْهَ  رُ فيه  ا أنَّ م  دارَ التَّعدي  ة ؛ ح  تىَّ تك  ونَ خارج  ةً ع  ن مح  ل ِّ الن ِّ  زاع، تخصيصَ  ه
 .العلَّة المغيَّبةوالقَصْر على النَّظر في 

                                                           
= 

 1 :341 . 
 . 118: 24ا، وانظر أيضًا: ابن عبد البر، االتمهيد

: 1ه (، 1410ه (. االأما. )بيروت: دار المعرفة، 204انظر: الشافعي، محمد بن إدريس )ت:  (1)
رْوَروْذِّي، القاضي الحسين بن محمد بن أحمد 296: 2؛ والمرداوي، االحاوي الكبيرا، 113

َ
؛ والم

: 2بة نزار الباز(، ه (. االتعليقةا. يقيق: علي محمد معوض وآخر. )مكة المكرمة: مكت 462)ت: 
ه (. اكفاية النبيها. يقيق: مجدي 710؛ وابن الرفعة، أحمد بن محمد بن علي الأنصاري )ت: 957

 . 531: 2م(، 2009، دار الكتب العلمية، 1محمد سرور بِسلوم. )ط
؛ والأنصاري، اأسنَ 278: 1؛ والنووي، اروضة الطالبينا، 162: 3انظر: النووي، االمجموعا،  (2)

ه (. االغرر البهيةا. 926؛ والأنصاري، زكريَ بن محمد بن أحمد بن زكريَ )ت: 174: 1طالبا، الم
 . 262: 1)المطبعة الميمنية(، 

؛ وابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد الشافعي )ت: 331: 1انظر: ابن دقيق العيد، اشرح الإلماما،  (3)
؛ 256: 19ه (، 1429دار النوادر، ، دمشق: 1ه (. االتوضيُّ لشرح الجامع الصحيُّا. )ط804

ه (. االتَّحبير 1182؛ والصنعاني، محمد بن إسماعيل )ت: 251: 10والعسقلاني، افتُّ الباريا، 
: 7ه (، 1433، الريَض: مَكتَ بَةُ الرُّشد، 1لإيضَاح مَعَاني التَّيسيرا. يقيق: مَحمَّد صُبْحي. )ط

559 . 



 الجزء الثاني – 192العدد  –مجلّة الجامعة الإسلاميّة للعلوم الشرعية 

- 579 - 

شْ   كِّلَة عل   ى طريق   ة الإم   ام المقَّ   ري رحم   ه الله
ُ
لا نُ نْكِّ   رُ أنَّ هن   اك ، ثُمَّ بع   د ه   ذه الفُ   رُوع الم

غ  ير فَ   رعْ )انقطَ  اع ، فروعً  ا تَ تَمَاشَ  ى م  ع م  ا حَكَ  اهُ   رحم  ه الله   م  ن خ  لافٍ في ه  ذه المس  ألة
وت(

َ
 .الإحراَم بِلم

 :ومن تل  الفُرُوع
في  كم  ا فَ عَلَ  هُ النُّ  بي ،  اخْتُلِّ  فَ في مش  روعيَّة وَضْ  عِّ الجري  دة عل  ى الق  بر: الفَ  رعْ الَأوَّل

بَسَ  ا)): ح  ديث هُمَ  ا مَ  ا َ ْ يَ ي ْ فَِّ  فُ عَن ْ َُ ((لَعَلَّ  هُ 
وَرأَوَا أنَّ  ه ، فَ  ذَهَبَت المالكيَّ  ة إلى إنكَ  ار ذل  ك؛ (1)

خ  اصٌّ بِلن  بي ِّ 
يتع  دَّى  وَرأَوَْا أنَّ م  ا فعل  ه الن  بيُّ ، وَذَهَ  بَ أكث  رُ الشَ  افِّعِّيَّة إلى مش  روعيَّته، (2)

 .(3)إلى غيره
فَ في نَجَاسة غير بَ وْل الآدمي ِّ : الفَرعْ الثَّاني 

تنزَّ( وا )): النَّبي  (4)والذي قاَلَ فيه، اخْتُلِّ
                                                           

 (. 292، رقم )240: 1(؛ ومسلم 216، رقم )53: 1أَخْرَجَهُ: البخاري،  (1)
 . 280: 3انظر: ابن الحاج، االمدخلا،  (2)

 . 120: 2؛ والقاضي عياض، اإكمال المعلما، 367: 1وانظر أيضًا: المازري، االمعلما، 
انظر: الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي بن حجر. ايفة المحتاجا. )مصر: المكتبة التجارية الكبرى،  (3)

ه (. افتُّ 987؛ والمليباري، أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين المعبري )ت: 197: 3ه (، 1357
ه (. 1310(؛ والدمياطي، عثمان بن محمد شطا الشافعي )ت: 218المعينا. )دار بن حزم(، )ص

 . 135: 2ه (، 1418، دار الفكر، 1اإعانة الطالبينا. )ط
نووي، أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف ؛ وال274: 1وانظر أيضًا: الخطاِّ، اأعلام الحديثا، 

، عمان: الدار 1ه (. االإيجازا. يقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان. )ط676)ت: 
 (. 145ه (، )ص1428الأثرية، 

أي: بول الآدمي، والذي عليه كثيٌر من الشُّراح أنَّ هذا الحديث في بول الآدمي دون غيره؛ فبجمع  (4)
قرائن يتَّضُُّ أنَّ الحديثَ ليس عاماا، وإنّا هو خاصٌّ ببول الآدمي؛ وَمِّن هُنَا يتوجَّه  ما في البَاب من

 البحثُ في القِّيَا  من عدمه. 
ه (. اعون المعبودا. 1329انظر: العظيم آبِدي، محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر )ت: 

محمد أنور شاه بن معظم ؛ والكشميري، 25: 1ه (، 1415، بيروت: دار الكتب العلمية، 2)ط
، بيروت: دار الكتب 1ه (. افيض الباريا. يقيق: محمد بدر عالم الميرتُي. )ط1353شاه )ت: 
ه (. 1353؛ والمباركفوري، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم )ت: 414: 1ه (، 1426العلمية، 

= 
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((ف  إنَّ عامَّ   ة عَ  ذَاب القَ   ْ  مِنْ  هُ ؛ مِ  ن البَ    وْل
اللَّح   م فَ   ذَهَبَت المالكيَّ  ة إلى أنَّ ب َ   وْلَ مَ  أْكول ؛ (1)

وال  ذين ذَهَبُ  وا إلى نَجَاس  ةبَ وْلِّ ، بخ  لاف الش  افعيَّة؛ (2)ولم تُ ثْبِّ  تْ ل  ه م  ا ثَ بَ  تَ لب  ول الآدم  ي، ط اهرٌ 
 .(3)مَأْكول اللَّحم

 .وَسَيَأْتيِّ    ذن الله   في )المبحَث الخاَمس( التحرير الفقهيُّ والأصويُّ لهذه الفروع
مع ، والنَّظر في مناطاَتُا والأحوَال العَارضة لها، فقهيَّةوَبَ عْدَ جََْعِّ ما في البَاب من فروعٍ 

فإني ِّ أذَْهَبُ   مستعينًا بِلل تَ عَالى   إلى الرَّأي : ما حَكَاه الإمام المقَّري   رحمه الله   من خلافٍ 
 :التَّاي

من صُوَرِّ أتََتْ ، هي حكايةٌ مجملةٌ ، إنَّ مَا حَكَاهُ الإمامُ المقَّري   رحمه الله   من خلافٍ 
 :أنَّ العلَّة المغيَّبة تأتي على ثَلاث صُور: ويقيق القَوْل فيها؛ هذه المسألة على صورةٍ واحدةٍ 

 .المناسب مُجَرَّدَة عن الوصف أن تكونَ العِلَّة المغُيَ َّبَة: الصُّورةَ الُأولَ 
ُغَي َّبَ ة   في هذهالصُّ ورةَ   عب ارة ع ن : ومَعْ نََ ذل ك

لا تنبي ه فيه ا ، غي ب مح ضٍ أنَّ العِّلَّ ة الم
 .إلى أي ِّ وصفٍ مناسبٍ 

ُغَي َّبَ ة ك  ذلك
وينبغ  ي ، ينقط ع معه  ا القِّيَ ا ، فإنَِّ ا تك ونُ عِّلَّةقاَصِّ  رة؛ وَمَ تَى كان ت العِّلَّ  ة الم

وإلاَّ ، إلاَّ م   ا يك   ون م   ن يقي   ق من   اطٍ في وج   ودِّ التج   رُّد م   ن عدم   ه؛ أن يَ رْتفَِّ   عَ الخِّ   لَاف: فيه   ا
 .في قَصْر العلَّة المغيَّبةفبوجودِّه فلا خلافَ 

                                                           
= 

 . 206: 1ايفة الأحوذيا. )بيروت: دار الكتب العلمية(،  
ه (. االمستدرك على 405أَخْرَجَهُ: الحاكم، محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري )ت:  (1)

ه (، 1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1الصحيحينا. يقيق: مصطفى عبد القادر عطا. )ط
يٌُّ عَلَى شَرْطِّ الشَّيْخَيْنِّ((. 654، رقم )293: 1  (؛ وقال: ))حَدِّيثٌ صَحِّ

؛ والقرافي، 283: 1؛ والبغدادي، االإشرافا، 1017: 2لقصار، اعيون الأدلةا، انظر: ابن ا (2)
 . 186: 1االذخيرةا، 

 . 196: 3؛ وابن العرِّ، االمسالكا، 347: 1وانظر أيضًا: ابن بطال، اشرح صحيُّ البخاريا، 
رْوَروْذِّي، االتعليقةا، 250: 2انظر: المقدسي، االحاوي الكبيرا،  (3)

َ
وابن الرفعة، ؛ 932: 2؛ والم

 . 229: 2اكفاية النبيها، 
 . 338: 1؛ والعسقلاني، افتُّ الباريا، 19: 1وانظر أيضًا: الخطاِّ، امعالم السنن: ، 
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نَةً وصفًا مناسبًا أن تكونَ العِلَّة المغُيَ َّبَة: الصُّورةَ الثَّانيَِة  .مُتَضَمِّ
ُغَي َّبَ ة   في ه ذه الصُّ ورةَ   عب ارة ع ن غي بٍ في منطوقه ا: ومَعْ نََ ذل ك

لكنَّه ا ، أنَّ العِّلَّ ة الم
 .مناسبٍ تدلُّ   بطريق الت َّنْبِّيه والإيماء   على وصفٍ 
ُغَي َّبَ  ة ك  ذلك

وينبغ  ي ، يج  ري معه  ا القِّيَ  ا ، فإنَِّ  ا تك  ونُ عِّلَّةمُتَ عَد ِّيَ  ة؛ وَمَ  تَى كان  ت العِّلَّ  ة الم
وإلاَّ ، إلاَّ م  ا يك  ون م  ن يقي  ق من  اطٍ في وج  ودِّ المناس  بة م  ن ع  دمها؛ أن يَ رْتفَِّ  عَ الخِّ  لَاف: فيه  ا

 .فبوجودِّها فلا خلافَ في تعدية العلَّة المغيَّبة
نَةً  أن تكونَ العِلَّة المغُيَ َّبَة: ورةَ الثَّالثِةَالصُّ  دَة بَ أن تكون متجرّدِةً أو مُتَضَمِّ  .مُتَ رَدِّ

ُغَي َّبَ ة   في ه ذه الصُّ ورةَ   يَ تَ نَازَعُهَ ا ش بهان: ومَعْنََ ذل ك
ُجَ رَّدَة؛ أنَّ العِّلَّ ة الم

، ش بهٌ بِلعِّلَّ ة الم
نَة تَضَ  م ِّ

ُ
قُهُمَ  ا  ح  دى ، ولى والثَّاني ةبخ  لاف الصُّ  ورة الأُ ؛ وآخ ر بِلم ف  إنَّ بهم  ا م  ن الوُضُ وح م  ا يُ لْحِّ

 .حَالَتَي العلَّة مِّن تجرُّد أو تضمُّن
ويك  ون تفهمُّ  ه   والله ، وه  ذه الصُّ  ورة ه  ي ال  تي يتعلَّ  ق به  ا ك  لامُ الإم  ام المقَّ  ري رحم  ه الله

بينم ا يمِّي لُ فيه ا ، يمِّي لُ فيه ا المالكيَّ ة إلى القَصْ رأنَّ العلَّ ةَ المغيَّب ةَ الم ترد ِّدة : أعلم   عَلَى هَذَا النَّح و
وإنَّّ    ا في ه    ذه ، ول    يس ذل    ك م    نهم اعتب    اراً للقَصْ    ر أو التَّعدي    ة مطلقً    ا؛ الش    افعيَّة إلى التَّعدي    ة

 .الصُّورة
 .إيراد الأدلَّة على الطَّريقة الُمختارة: الَمطْلَب الثَّالِث

 
ُ
م ن حي ث التَّعدي ة ، خت ارة في تقري ر حك م العلَّ ة المغيَّب ةمن الأدلَّة عل ى اعتب ار الطَّريق ة الم

 :من عدمها
ليِ  الَأوَّل فَمَتَى رأَيَْ نَ ا م ن العِّلَ ل م ا  ؛ أنَّ التَّأثير من عدمِّه هو مَنَاطُ التَّعدية والقَصْر: الدَّ

وص علي ه إلى نظ ائِّره كان مناس بًا وم ؤث ِّراً اقْ تَضَ ى ذَلِّ ك   بَجعْ ل الله   نَ قْ لَ الحكُ م م ن المح ل ِّ المنصُ 
 .(1)والعكس بِلعكس، من مَحَال أخُْرَى

 .فتدُور مع ذلك تعديةً وقصراً، والعل ِّة المغيَّبة يَ عْرِّضُ لها التأثيُر من عدمِّه
مَ  ام البَ  اجي )ت َ  هُ اُلله   فيم  ا ك  ان م  ن العِّلَ  ل م  ؤث ِّرا474ً: يق  ول الإِّ أنَّ ك  ل )): ه   (   رَحمِّ

عَاني لعِّلَّة لا تختصُّ بهحكم ثَبت في مَعْنًَ من 
َ
؛ ف إنَّ تل ك العِّلَّ ة مُتَ عَد ِّيَ ة: بل توجَد في غ يره، الم

                                                           

 . 317: 3؛ والطوفي، اشرح مختصر الروضةا، 216: 3انظر: الآمدي، االإحكاما،  (1)
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ا قد تعدَّت الَأصْلَالذي تثبت فيه إلى فرعٍ أو فُ رُوع ((لأنَِّ
(1). 

مَ  ام الشَّ  اطبي )ت َ  هُ اُلله   فيم  ا لا يظه  رُ تأث  يره790ُ: ويقُ  ول الإِّ وَإِّذَا كَ  انَ )): ه   (   رَحمِّ
لَا يُ قْ دَرُ عَلَ ى ، نَ الشَّ رِّيعَةِّ فيِّ مَ وَاطِّنَ كَثِّ يرةٍَ أنََّ ثَمَّ مَصَ الَُِّّ أخَُ رَ غَي ْ رَ مَ ا يدُْرِّكُ هُ المكَل فمَعْلُومًا مِّ 

َ ا فيِّ مَحَ لٍ  آخَ رَ  بَاطِّهَا وَلَا عَلَ ى الت َّعْدِّيَ ةِّ بهِّ إِّذْ لَا يُ عْ رَفُ كَ وْنُ الْمَحَ ل ِّ الْآخَ رِّ   وَهُ وَ الفَ رعْ   ؛ اسْ تِّن ْ
دَ  فَ بَقِّيَتْ مَوْقُوفَةً عل ى التَّعب د ، لَمْ يَكُنْ إِّلَى اعْتِّبَارِّهَا فيِّ الْقِّيَا ِّ سبيل: تْ فِّيهِّ تِّلْكَ الْعِّلَّة الْبَ تَّةَ وُجِّ

حْض
َ
اَ شَبِّيهٌ ؛ الم ((لأنِا لمَْ يَظْهَرْ لِّلْأَصْلِّ الْمُعَلَّلِّ بهِّ

(2). 
ليِ  الثَّ اني  م ا دَلَّ عل ى انتظَ ام حك م العلَّ ة المغيَّب ة م ع أنَّ ه خُ ر ِّجَ م ن الفُ روع الفقهيَّ ة : ال دَّ

 .على الصُّورة التي حُكِّيَتْ في الطَّريقة المختارة، تلك الفُروع
يق ول الإم ام اب نُ الس  بكي ِّ ؛ وتخ ريجُ الُأص ول عل ى الف روع مس لكٌ معت بٌر عن د أه ل العل م

رأََ م ن كلامِّ ه في ف روعٍ شَ تىَّ فإنَّ المطَّلع على مذهب إمَام إذا اس تق)): ه (   رحمه الله  771: )ت
جَ  زَمَ الاعتق  ادَ بأنَّ ذل  ك الأص  لَ : المص  يَر إلى مَ  ا ل  يس ل  ه مأخ  ذٌ إلا القَ  ول بأص  لٍ م  ن الُأصُ  ول

وإنّ ا ، م ذهب الشَّ افعي ك ذا: يقول ون، وهذا ص نيعُ أص حابِّنا عل ى طبََ قَ اتُم؛ وَنَسَبَهُ إليه، مختارهُ
هاستنبطوا ذَلِّكَ من قواعدِّه من غير  ((اط ِّلاع على نص ِّ

(3). 
ليِ  الثَّالِ  ث ُغَي َّبَ  ة عل  ى تَضَ  مُّنِّهَا وص  فًا مناس  بًا  تي عل  ى مس  لك : ال  دَّ

أنَّ دلال  ة العِّلَّ  ة الم
عَ ثُ يَ  وْمَ )): قَ وْلهُُ )): ه (   رحمه الله  1393: يقول الإمَام الشنقيطِّي )ت؛ التَّنبيه والإيماء فإَِنَّهُ يُ ب ْ
لَالَ   ةُ عَلَ   ى الْعِّلَّ   ةِّ ، دَلِّي   لٌ عَلَ   ى أنََّ عِّلَّ   ةَ مَنْ   عِّ ذَلِّ   كَ الط ِّي   بِّ كَوْنُ   هُ مُحْرِّمً   ا مُلَب ِّيً   ا ((الْقِيَامَ   ةِ مُلَبِّيً   ا وَالدَّ

يماَءِّ وَالت َّنْبِّيهِّ  ((كَمَا هُوَ مَعْرُوفٌ فيِّ الْأُصُولِّ ؛  الْمَذْكُورةَِّ هِّيَ مِّنْ دَلَالَةِّ مَسْلَكِّ الْإِّ
(4). 

                                                           

. يقيق: محمد حسن ه (. االحدودا 474الباجي، سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي )ت:  (1)
 (. 123ه (، )ص1424، بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد حسن إسماعيل. )ط

ه (. االموافقاتا. يقيق: أبو عبيدة مشهور بن 790الشاطبي، إبراهيم بن موسى بن محمد )ت:  (2)
 . 533: 2ه (، 1417، دار ابن عفان، 1حسن آل سلمان. )ط

 . 59: 2السبكي، االإبهاجا،  (3)
ه (. اأضواء البيانا. )بيروت: دار الفكر، 1393الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار )ت:  (4)

 . 17: 5ه (، 1415
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: يق ول الإم ام الزركش  يُّ )ت؛ (1)وه ذا المس لك مس لكٌ معت  بٌر م ن مَسَ الك إثب ات العلَّ  ة 
لْتِّ زاَمِّ )): ه (   رحمه الله   في هذا المسلَك794 لاِّ هَ ةِّ ؛ وَهُوَ يَ دُلُّ عَلَ ى الْعِّل ِّيَّ ةِّ بِِّ مُهَ ا مِّ نْ جِّ نََّ هُ يُ فْهِّ لأِّ

أنََّ ذِّكْ    رهَُ مَ    عَ الْحكُْ    مِّ يَمنَْ    عُ أنَْ يَكُ    ونَ لَا : وَوَجْ    هُ دَلَالتَِّ    هِّ ؛ اوَإِّلاَّ لَكَ    انَ صَ    رِّيحً ، الْمَعْ    نََ لَا اللَّفْ    عِّ 
نََّ   هُ عَبَ   ثٌ ، لِّفَائِّ   دَةٍ  َ أنَْ يَكُ   ونَ لِّفَائِّ   دَةٍ ، لأِّ ، وَهِّ   يَ إمَّ   ا كَوْنُ   هُ عِّلَّ   ةً أوَْ جُ   زْءَ عِّلَّ   ةٍ أوَْ شَ   رْطاً؛ فَ تَ عَ   ينَّ

نََّهُ ؛ وَالْأَةْهَرُ كَوْنهُُ عِّلَّةً  ((الْأَكْثَ رُ فيِّ تَصَرُّفِّ الشَّارِّعلأِّ
(2). 

 وَاللهُ أعَْلَمُ 
  

                                                           

 . 3323: 7؛ والمرداوي، االتحبيرا، 254: 3انظر: الآمدي، االإحكاما،  (1)
 . 251: 7الزركشي، االبحر المحيطا،  (2)
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 غَيَّبَةالُم عِلَّةشروط تعدية ال: الرَّابِع الَمبْحَث

  عِّلَّةتبينَّ أنَّ الأَنْ  دَ عْ ب َ 
ُ
بْحَثجَاءَ هذا ؛ في بعض صُوَرِّهَا تَ تَ عَدَّى غَي َّبَةالم

َ
لتحرير هذه  الم

 ؟روطببعض الشُّ  مُقَيَّدةٌ  ا أو هيعلى إطلاقه وهل هي، ةيالتَّعد
ُغَي َّبَةتَ تَ عَدَّى في بعض صُوَرِّهَا

بْحَث لتحرير هذه ؛ بَ عْدَأَنْ تبينَّ أنَّ العِّلَّة الم
َ
جَاءَ هذا الم

 ؟وهل هي على إطلاقها أو هي مُقَيَّدةٌ ببعض الشُّروط، التَّعدية
نَة لهذا النَّوع واستقراءُ ، والذي يُ نْبِّئُ به النَّظرُ في قواعد أهل الُأصُول تَضَم ِّ

ُ
النُّصوص الم

ُغَي َّبَة ليس : وما عليها من شُرُوح تفسيريَّة أو حديثيَّة أو فقهيَّة، من العلل
هُوَ أنَّ تعدية العِّلَّة الم

 .فرها للحكم بِلتَّعديةإنَّ هناك شروطاً لا بدَُّ من تو بل ، على إطلاقه
 :وهذه الشُّروط   في نَظِّري   هي

 .أن يكون النَّص المثُْبِتُ للعِلَّة المغَُي َّبَة ص يً ا: الَأوَّل الشَّرْط
ُغَي َّبَة في نصٍ  لا يصُُّّ عن النبي 

ا تسقطُ أن تكون عِّلَّة ؛ فإذا وَرَدَت العِّلَّة الم فإنَِّ
فلا يُمْكِّنُ   بعد ذلك   أن يُ قَال فيها بتعديةٍ ؛ وتسقطُ   أيضًا   أن تكون غيبًا، منصوصًا عليها

هَا من  .عَدَمِّ
فإنَّ الشَّيطان إذا ؛ كُلُوا البَ لَح بَلتَّمْر)): ما رُوِّيَ مرفوعًا: وَمِّن التَّطْبِّيقَاتِّ عَلَى ذَلِّكَ 

((عَاشَ ابنُ آدم حتى أَكََ  الجديد بَلخلَِقَ : وقال، رآه غَضِبَ 
مَامالنَّسائي )ت؛ (1) : قال الإِّ

َهُ اُلله  303 ((إنَّه حديثٌ منكرٌ )): ه (   رَحمِّ
مَام الذَّهبي )ت، (2) ه ( في 748: وَتَابَ عَهَ الإِّ

 .(3))الميزان(
 .أن يكون الحكُُْ  المعلَّ  بغيب  غيَر منسوخ: الثَّاني  الشَّرْط

خَ الحكمُ المعلَّل بغيبٍ  لأنَّ النَّسخَ إذا تعلَّق بِلأصل لَزِّمَ ؛ فإنَّه تتعذَّر التَّعدية، فَمَتَى نُسِّ
                                                           

 (. 3330، رقم )1105: 2أَخْرَجَهُ: ابن ماجه،  (1)
ه (. االس نن الك برىا. يقي ق: د. عب د الغف ار 303النسائي، أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن )ت:  (2)

، 405: 4ه (، 1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1سليمان البنداري وَسيد كسروي حسن. )ط
 (. 6690رقم )

 . 405: 4انظر:  (3)
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 .(1)وهذا أمرٌ تنقطعُ معه التَّعدية، المقيسة عليهمنه نَسْخُ الفُرُوع 
مَام أبو المظفَّر السَّمعاني )ت َهُ اللهُ 489: يقول الإِّ وأمَّا الحكُْم الذي ثبت )): ه (   رَحمِّ

بُ نَسْخَهُ : بِلقِّيَا  لأنَّ زوال . . . في قول الشَّافعي وجَهور الفقهاء، فَ نَسْخُ أَصْلِّهِّ يوُجِّ
ب يقتضي زوا وجِّ

ُ
وجَبالم

ُ
((ولأنَّه ما ثَ بَتَ تابعًا لغيره يزول بزواله، ل الم

(2). 
َّ ؛ ه ( 32: مَا رَوَاهُ أبَوُ ذَرٍ  )ت: وَمِّن التَّطْبِّيقَاتِّ عَلَى ذَلِّكَ  إِذَا )): قاَلَ  أَنَّ النَّبيِّ

َ يدََيْهِ كَآخِرَةِ الرَّحْ ِ  َْ قَطَعَ صَلَاتَهُ الكَلْبُ : الرَّحْ ِ أَوْ كَوَاسِطةَِ ، صَلَّى الرَّجُُ  وَليَْسَ بَ 
َِِّّ ذَر ٍ ، ((وَالِحمَارُ ، وَالمرَْأَةُ ، الَأسْوَدُ  نَ الَأحْمَرِّ مِّنَ الأبَْ يَضِّ : فَ قُلْتُ لأِّ : فَ قَالَ ؟ مَا بَِلُ الَأسْوَدِّ مِّ

ي سَألَْتَنيِّ كَمَا سَأَلْتُ رَسُولَ الله  ((يْطاَنٌ الكَلْبُ الَأسْوَدُ شَ )): فَ قَالَ ؛ يََ ابْنَ أَخِّ
فهذا ؛ (3)

 (4)كَمَا يَ راَهُ الحنََفِّيَّة،  إلاَّ أنَّ ممَّا يمنع التَّعدية به أنَّه وَرَدَ في حكم منسوخٍ ، تعليلٌ بغيبٍ  منه 
َالِّكِّيَّة

مَامالسُّيوطي )ت؛ (6)والشَافِّعِّيَّة (5)والم َهُ اُلله  911: يقول الإِّ وهذا منسوخٌ )): ه (   رَحمِّ
((وابن عَبد البَر ، الطَّحاويذكره ؛ عند الجمهور

(7). 
                                                           

 . 293: 5البحر المحيطا، ؛ والزركشي، ا360: 3انظر: الرازي، االمحصولا،  (1)
 . 426: 1السمعاني، اقواطع الأدلةا،  (2)
 (. 510، رقم )365: 1أَخْرَجَهُ: مسلم،  (3)
ه  (. االمبس وطا. )ب  يروت: 490انظ ر: السرخس ي، محم د ب ن أحم د ب  ن أِّ س هل ل س الأئم ة )ت:  (4)

ه   (. 743؛ والزيلع  ي، عثم  ان ب  ن عل  ي فخ  ر ال  دين الحنف  ي )ت: 191: 1ه   (، 1414دار المعرف  ة، 
؛ والعي ني، االبناي ةا، 159: 1ه (، 1313، القاهرة: المطبعة الكبرى الأميرية، 1اتبيين الحقائقا. )ط

ه (. ارد 1252؛ وابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي )ت: 422: 2
 . 634: 1ه (، 1412، بيروت: دار الفكر، 2المحتارا. )ط

؛ والقرافي، االذخيرةا، 876: 1؛ والمازري، اشرح التلقينا، 265: 1انظر: البغدادي، االإشرافا،  (5)
1 :159 . 

؛ والرويَني، أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل )ت: 2028: 2االحاوي الكبيرا، انظر: المقدسي،  (6)
: 2م(، 2009، دار الكت ب العلمي ة، 1ه (. ابحر الم ذهبا. يقي ق: ط ارق فتح ي الس يد. )ط502
 . 445: 3؛ وابن الرفعة، اكفاية النبيها، 131

اقوت المغت ذيا. يقي ق: ناص ر ب ن  ه (.911السيوطي، عبد الرحمن بن أِّ بكر جلال الدين )ت:  (7)
 . 166: 1ه (، 1424محمد بن حامد الغريبي. )جامعة أم القرى، 
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 .أن تتضمَّن العِلَّة المغُيَ َّبَة وصفًا مناسبًا: الثَّالِث الشَّرْط
ُغَي َّبَة بتعديةٍ 

 .ما لم تتضمَّن وصفًا مناسبًا، فَلَا يُمْكِّنُ بحالٍ أن يُ قَالَ في العِّلَّة الم
 .(1)وقد تقدَّم من الأدلَّة ما يكونُ به اعتبارُ هذا الشَّرط

ُغَي َّبَةَ   في دلالتها على التَّأثير   ما هو أقوى منها: الشَّرْط الرَّابِّع
 .ألاَّ يُ عَارِّضَ العِّلَّةَ الم

ُغَي َّبَة   في دلالتها على التَّأثير   دلالةٌ أقوى منها رتبةً 
قُد ِّمَتْ تلك ، فإذا عارضَ العِّلَّة الم
جيُّكما هو مقررٌ في ؛  الدَّلالة على دلالة التَّأثير  .(2)من تقديم أقوى الدَّلالتين، قواعد الترَّ

ُغَي َّبَة   على التَّأثير   دلالةٌ صريحةٌ 
قُد ِّمِّتْ على ما نَ ب َّهَت عليه ، فَ لَو عَارَضَ دلالة العِّلَّة الم
غير ، وهو طريقٌ لزوميٌّ ، لأنَّ ذلك من بَِبِلت َّنْبِّيه والإيماء؛ العلَّة المغيَّبة من وصفٍ مناسبٍ 

 .(3)صريُّ
حْرِّمَ ينقطعُ : وَمِّن التَّطْبِّيقَاتِّ عَلَى ذَلِّكَ 

ُ
مَا ذَهَبَ إليه الحنََفِّيَّةُ   رحمهم الله   من أنَّ الم

عَثُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)): وأنَّ حديثَ ، إحرامُه بِلموت ؛ (5()4)معارضٌ بما هو أقوى منه((فإَِنَّهُ يُ ب ْ
َهُ اُلله  969: يقول ابنُ نُجَيْم المصرِّي )ت ذََا الْحدَِّيثِّ )): ه (   رَحمِّ تَ نَا اسْتَدَلُّوا بهِّ وَاعْلَمْ أَنَّ أئَِّمَّ

 الحَْي ِّ الْمَفْهُومِّ مِّنْ الت َّعْلِّيلِّ 
نَْطوُقِّهِّ فيِّ حَق ِّ ، عَلَى حُرْمَةِّ تَ غْطِّيَةِّ الْوَجْهِّ عَلَى الْمُحْرِّمِّ وَلمَْ يَ عْمَلُوا بمِّ

وَالشَافِّعِّيَّة ، حُكْمَهُ   عِّنْدَنَا   كَسَائِّرِّ الْأَمْوَاتِّ فيِّ تَ غْطِّيَةِّ الْوَجْهِّ وَالرَّأْ ِّ  فإَِّنَّ ، الْمَي ِّتِّ الْمُحْرِّمِّ 
لُوا بِّهِّ فِّيمَا إذَا مَاتَ الْمُحْرِّمُ وَلمَْ يَ عْمَلُوا بِّهِّ فيِّ حَالَةِّ الْحيََاةِّ  ( عَنْ ، عَمِّ وَأَجَابَ فيِّ )غَايةَِّ الْبَ يَانِّ

نَ َّهُ  اَ لمَْ يَ عْمَلُوا بِّهِّ فيِّ الْمَوْتِّ أئَِّمَّتِّنَا بأِّ َدِّيثِّ ؛ مْ إنَّّ نََّهُ مُعَارَضٌ بحِّ إذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْ قَطَعَ )): لأِّ
((عَمَلُهُ إلَّ مِنْ ثَلَاث  

حْراَمُ عَمَلٌ ؛ (6) قَطِّعٌ ، وَالْإِّ ((فَ يُ غَطَّى الْعُضْوَانِّ ، فَ هُوَ مُن ْ
(1). 

                                                           

 . المبحث الثالثانظر:  (1)
 . 709: 2(؛ والطوفي، اشرح مختصر الروضةا، 379انظر: الغزاي، االمستصفىا، )ص (2)
؛ والش   نقيطي، اأض   واء 3323: 7؛ والم   رداوي، االتحب   يرا، 254: 3انظ   ر: الآم   دي، االإحك   اما،  (3)

 . 17: 5البيانا، 
؛ وابن عابدين، ارد 308: 1؛ والكاساني، ابدائع الصنائعا، 53: 2انظر: السرخسي، االمبسوطا،  (4)

 . 488: 2المحتارا، 
 ا الحديث   غير متعد ِّية. هذا بِلإضافة إلى قولهم بأنَّ العلَّة   في هذ (5)
يٌُّ((؛ والنس    ائي 1376، رق    م )652: 3أَخْرَجَ    هُ: الترم    ذي،  (6) : 6(؛ وق    ال: ))حَ    دِّيثٌ حَسَ    نٌ صَ    حِّ

= 
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هَاألَّ تكون : الخاَمِس الشَّرْط  .العِلَّة المغُيَ َّبَة مُؤَوَّلة بِا يَ رْفَ عُالغيبيَّة عَن ْ
ُغَي َّبَة بأمَْرٍ لا غَيْبَ فيه

فهي ؛ فقد خَرَجَتْ عن بَحْثِّنَا صُورةً وحُكمًا، فمتى أوُ ِّلَت العِّلَّة الم
ُغَي َّبَة

نْ ثَمَّ فإَِّنَّه ، في صُورتُا   بعد التَّأويل   ليست على حد ِّ العِّلَّة الم هَا ما وَمِّ لا يُ قَرَّر في حُكْمِّ
ُغَي َّبَة

 .قُ ر ِّرَ في أحكام العِّلَّة الم
َّ ؛ ه (74: مَا رَوَاهُأبَوُ سَعِّيدٍ الْخدُْرِّي )ت: وَمِّن التَّطْبِّيقَاتِّ عَلَى ذَلِّكَ   أَنَّ النَّبيِّ

َ يَدَيْهِ )): قاَلَ  َْ فإَِنْ أَبََ ، وَلْيَدْرأَْهُ مَا اسْتَطاَعَ  إِذَا كَانَ أَحَدكُُْ  يُصَلِّي فَلَا يَدعَْ أَحَدًا يََرُُّ بَ 
اَ ُ(وَ شَيْطاَنٌ ؛ فَ لْيُ قَاتلِْهُ  ((فإَِنََّّ

، وإن كان في ةاهره أنَّه غيبٌ ، فإنَّ التَّعليل بكونِّه شيطاناً ؛ (2)
مَام الخطَّاِّ )ت؛ (3)إلاَّ أنَّه مُؤَوَّل بغير ذلك َهُ اُلله  388: يقول الإِّ فإنَّا )): وَقَ وْلهُُ )): ه (   رَحمِّ

لُه على ذلك: معناه(((و شيطان ((وأنَّه من فِّعْل الشيطان وتَسْويله، أنَّ الشيطان يحمِّ
: أي؛ (4)

َارَّ ليس شيطانًا على الحقيقة
 .إنَّ الم

 وَاللهُ أعَْلَمُ 
  

                                                           
= 

 (. 3651، رقم )251 
 . 349: 2ابن نجيم، االبحر الرائقا،  (1)
 (. 505، رقم )362: 1(؛ ومسلم، 509، رقم )107: 1أَخْرَجَهُ: البخاري،  (2)
؛ وابن 420: 2؛ واليحصبي، اإكمال المعلما، 137: 2بن بطال، اشرح صحيُّ البخاريا، انظر: ا (3)

، دار الف      لاح، 1ه       (. امط      الع الأن      وارا. )ط569قرق      ول، إب      راهيم ب      ن يوس      ف ب      ن أده      م )ت: 
 . 44: 6ه (، 1433

 . 188: 1انظر: الخطاِّ، امعالم السننا،  (4)
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 (1)غَيَّبَةالُم عِلَّةالمخرَّجة على تعدية ال فُرُوعال: الَخامِس الَمبْحَث

 :وفيه ثلاثة مطالب
 .جََررَّدَةالُم غَيَّبَةالُم عِلَّةالمخرَّجة على ال فُرُوعال: الَأوَّل الَمطْلَب

وأنَّ الحكمَ الواردَ ، يَ تَ عَّدىلا الأصلَ فيه أنَّه  رَ في هذا النَّوع من العِّلَل أنَّ سَبَقَ وَأَنْ قُ ر ِّ 
 .(2)الَأصْلعلى محل ِّ مقصورٌ معهُ 

 :الَأصْ المبرَّجة على (ذا  فُرُوعومن ال
اعلى حيوان  آخرَ  قِيَاس: الَأوَّل الفَرعْ  .الإب  فِ المنع من الصَّلاة فِ مُالُِّ

 :وفيه مقصدَان
 .التَّقريرُ الفقهيُّ : الَأوَّل المقَْصَد

َّ ؛ ه      ( 57: رَوَى عَبْ     د الله بْ     ن مُغَفَّ     ل الْمُ     زَنيِّ )ت صَ     لُّوا فِ )): قَ     الَ  أنََّ النَّ     بيِّ
بِ ِ ، مَرَابِضِ الْغنََ ِ  َِ ؛ وَلَ تُصَلُّوا فِ أَعْطاَنِ الْإِ ((فإَِن َّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِ

(3). 
في المن  ع م  ن الص  لاة في ، فه  ل يُ قَ اُ  عليه  ا ش  يءٌ م  ن الحي وان؛ إذا ثَ بَ تَ ه  ذا في الإب  ل

ا  ؟محاله ِّ
سْ ألََة

َ
ذَاهَبالَأرْبَ عَ ةفي أي ِّ م ذهبٍ م ن ، لم أقَِّفْ على مَنْ قاََ  في ه ذه الم

َ
ب ل وَرَدَ ع ن ؛ الم

 .بعض أصحابها ما يدلُّ ةاهرهُ على القَصْر والتَّوقيف
مَ ام الشَّ  افعي )ت َ هُ اُلله  204: فعن د الشَ افِّعِّيَّة يق  ول الإِّ وَأَكْ  رهَُ لَ هُ الصَّ  لَاةَ )): ه  (   رَحمِّ

بِّ  لِّ  وَفيِّ هَ ذَا دَلِّي  لٌ عَلَ ى أنََّ نَ هْيَ  هُ . . . عَنْ  هُ يِّ النَّ بيِّ ِّ لِّنَ هْ  ؛ وَإِّنْ لَمْ يَكُ نْ فِّيهَ  ا قَ ذَرٌ ، فيِّ أعَْطَ انِّ الْإِّ
نَ َّهَ  ا جِّ  نٌّ  بِّ  لِّ لأِّ فإَِنَّ  هُ وَاد  بِ  هِ ؛ اُخْرُجُ  وا بنَِ  ا مِ  نْ َ(  ذَا الْ  وَادِي)): لِّقَوْلِّ  هِّ ؛ أنَْ يُصَ  لَّى فيِّ أعَْطَ  انِّ الْإِّ

((شَيْطاَنٌ 
وَلَ يَ عْلَُ  ذَلِ َ  أَحَ دٌ ، الجِّنُّ حَيْثُ شَاءَ الله مِّنْ الْمَنَازِّلِّ وَليَْسَ يَمتَْنِّعُ مِّنْ أنَْ تَكُونَ ، (4)

                                                           

 أي: القول فيها؛ من تعديةٍ، أو عدمها.  (1)
 . المبحث الثالثانظر:  (2)
حَدِّيثٌ ))(؛ وقال: 348، رقم )180: 2(، والترمذي، 769، رقم )253: 1أَخْرَجَهُ: ابن ماجه،  (3)

يٌُّ   . ((حَسَنٌ صَحِّ
عَْنَاه: مسلم،  (4)  (. 680، رقم )471: 1أَخْرَجَهُ بمِّ
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((بَ عْدَ رَسُولِ الله 
 .(2)وَتبَِّعَه على هذا الرَّأي أكثرُ الشافعيَّة، (1)

مَ ام بره ان ال دين اب ن مُفْلِّ ُّ )ت َ هُ اُلله  884: وعن د الحنََابِّلَ ة يق ول الإِّ وَعَ نِّ )): ه  (   رَحمِّ
َّ  الْبَ راَءِّ  بِ  ِ ، صَلُّوا فِ مَرَابِضِ الْغنََ ِ )): قَ الَ بْنِّ عَازِّبٍ أنََّ النَّبيِّ رَوَاهُ ؛ ((وَلَ تُصَ لُّوا فِ مَبَ ارِِ  الْإِ
لَافً    ا ب َ    يْنَ عُلَمَ    اءِّ : وَقَ    الَ ابْ    نُ خُزَيْمَ    ةَ ، وَإِّسْ    حَاقُ ، وَصَ    حَّحَهُ أَحْمَ    دُ ، وَأبَُ    و دَاوُدَ ، أَحْمَ    دُ  لَمْ ن َ    رَ خِّ

يٌُّ  هَا تَ عَبُّدٌ ، الْحدَِّيثِّ أنََّ هَذَا الْخبََ رَ صَحِّ سْمُ ، وَالْمَنْع مِن ْ ((فَ يَ تَ نَاوَلُ مَا يَ قَعُ عَلَيْهِّ الاِّ
(3). 

 .التَّقريرُ الأصولُّ : المقَْصَدالثَّاني 
 :وفيه ما يلي

ُجَ   رَّدَة ع   ن : أوََّلًا 
ُغَي َّبَ   ة الم

الوص   ف المناس   ب لا ةَهَ   رَ م   ن خ   لال ه   ذا الفَ   رعْ أنَّ العِّلَّ   ة الم
 .ويكونُ الحكمُالواردُ مَعَهَا مقصوراً على محل ِّ الَأصْل، تَ تَ عَدَّى

مَ ا حُكِّ يَ ع ن الش افعيَّة في ه ذا الفَ رعْ يُ وَج ِّ هُ م ا حَكَ اه الإمَ ام المقَّ ري   رحم ه الله   : ثََنِّيً ا
 .وأنَّ القولَ بِلتعديةِّ لا يُ نْسَبُ إلَّهم مطلقًا، في هذه المسألة

فِ النَّهي عن  قِيَاس شيء  من الَأوْدِيةَ على الوَادِي الذي نام فيه النبيُّ : الثَّاني  عالفَرْ 
 .الصَّلاة فيه

 :وفيه مقصدَان
 .التَّقريرُ الفقهيُّ : الَأوَّل المقَْصَد

اُخْرُجُ   وا بنَِ   ا مِ   نْ َ(   ذَا )): قَ   الَ لأص   حابه لمَّ   ا نام ع   ن ص   لاة الصُّ   بُّ رُوِّيَ أنَّ الن   بيَّ 
 .((فإَِنَّ فِيهِ شَيْطاَناً ؛ الْوَادِي

في ، فهل يُ قَ اُ  علي ه غ يرهُ م ن الَأوْدي ة؛ من الصَّلاة في هذا الوادي فإذا امتنع النبي 
 ؟النَّهي عن الصَّلاة فيها

                                                           

 . 113: 1االأما،  (1)
 296: 2انظر: المقدسي، االحاوي الكبيرا،  (2)

َ
؛ وابن الرفعة، 957: 2االتعليقةا، ، رْوَروْذِّي؛ والم

 . 531: 2اكفاية النبيها، 
 . 347: 1ابن مفلُّ، االمبدعا،  (3)
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َالِّكِّيَّ  ة
ه  و عَ  دَمُ : (2)والمنص  وصُ علي  ه والأكث  رُ عن  د الشَ  افِّعِّيَّة، (1)المعتم  دُ م  ذهبًا عن  د الم

 .خاصٌّ بذلك الوادي وأنَّ النَّهيَ الواردَ عن النبي ، القِّيَا 
 .وقد جَاءَ في ثَ نَايََ تَ قْرِّيراَتُم مَا يَ رَدُّ عَدَمَ القيا  إلى تمحُّض الغيبيَّة في العلَّة

مَام خَلي  ل )ت َالِّكِّيَّ  ةيقولالإِّ
َ  هُ اُلله  767: فعن  د الم يُّ    لمَّ  ا تكلَّ  م )): ه   (   رَحمِّ

وَحَكَ  ى البَاجِّ
أنَّ ه ل و : بِلانتق ال م ن ال وَادِّي لأنَّ ب ه ش يطانًا   ع ن اب ن مس لمة وَأمَْ رِّهِّ ، ديث الموطَّ أعل ى ح 

ها، تَذكََّرَ صلاتهَ في بطن وادٍ  ((لعدم عرفاننا بوجود الشَّيطان فيه؛ صَلاَّ
(3). 

مَ  ام النَّ  ووي )ت َ  هُ اُلله  676: وعن  د الشَ  افِّعِّيَّة يق  ول الإِّ أنََّ بطُُ  ونَ وَاعْلَ  مْ )): ه   (   رَحمِّ
تُكْ رهَُ الصَّ لَاةُ فيِّ بَطْ نِّ : وَأمََّ ا قَ  وْلُ الْغَ زاَيِّ ِّ ؛ كَمَا لَا تُكْرهَُ فيِّ غَيْرِّهَ ا،  الْأَوْدِّيةَِّ لَا تُكْرهَُ فِّيهَا الصَّلَاةُ 
َ  هُ اللهُ    الصَّ  لَا ، الْ  وَادِّي فَ بَاطِّ  لٌ أنَْكَ  رُوهُ عَلَيْ  هِّ  َ  ا كَ  رِّهَ الشَّ  افِّعِّيُّ   رَحمِّ ةَ فيِّ الْ  وَادِّي الَّ  ذِّي نَامَ فِّي  هِّ وَإِّنَّّ

لَا تُكْ    رهَُ الصَّ    لَاةُ فيِّ ذَلِّ    كَ الْ    وَادِّي : وَقَ    دْ قَ    الَ بَ عْ    ضُ الْعُلَمَ    اءِّ ، لَا فيِّ كُ    ل ِّ وَادٍ ، رَسُ    ولُ الله 
((بَ قَاءَ ذَلَِ  الشَّيْطاَنِ فِيهِ  لِأَناَّ لَ نَ تََ قَّقُ ؛ أيَْضًا

(4). 
 .التَّقريرُ الأصولُّ : الثَّاني  المقَْصَد

 :وفيه ما يلي
ُجَ    رَّدَة ع    ن الوص    ف المناس    ب : أوََّلًا 

ُغَي َّبَ    ة الم
ةَهَ    رَ م    ن خ    لال ه    ذا الفَ    رعْ أنَّ العِّلَّ    ة الم

 .وهو   في هذا الفَرعْ   يتخرَّج مذهبًا للمالكيَّة والشافعيَّة، لاتتعدَّى
يُ وَج ِّ هُ م ا حَكَ اه الإمَ ام المقَّ ري   رحم ه الله   مَ ا حُكِّ يَ ع ن الش افعيَّة في ه ذا الفَ رعْ : ثََنيً ا

 .وأنَّ القولَ بِلتَّعديةَ لايُ نْسَبُ إليهم مطلقًا، في هذه المسألة
                                                           

؛ والجندي، خليل بن إسحاق بن موسى المالكي المصري 730: 1انظر: المازري، اشرح التلقينا،  (1)
ه (، 1429، مركز نجيبويه، 1ه (. االتوضيُّا. يقيق: أحمد بن عبد الكريم نجيب. )ط776)ت: 

 . 420: 1؛ والحطاب، امواهب الجليلا، 286: 1
 . 93: 1وانظر أيضًا: ابن عبد البر، االاستذكارا، 

؛ والأنصاري، اأسنَ 278: 1؛ والنووي، اروضة الطالبينا، 162: 3انظر: النووي، االمجموعا،  (2)
 . 262: 1؛ والأنصاري، االغرر البهيةا، 174: 1المطالبا، 

 . 286: 1االتوضيُّا،  (3)
 . 162: 3النووي، االمجموعا،  (4)
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 .قِيَاس غير الذُّبَب عليه فِ حك  الغَمْس إذا وَقَعَ فِ الشَّراب: الفَرعْ الثَّالث
 :وفيه مقصدَان

 .التَّقريرُ الفقهيُّ : المقَْصَد الَأوَّل
إِذَا وَقَ  عَ ال  ذُّبََبُ فِ إِنَاءِ أَحَ  دكُِْ  فَ لْيَ غْمِسْ  هُ  )): قَ  الَ  أنَّ الن  بيَّ ؛ وَى أبَُ  و هُرَيْ   رةََ رَ 

 .((وَفِ الآخَرِ دَاءً ، فإَِنَّ فِ أَحَدِ جَنَاحَيْهِ شِفَاءً ؛ ثَُّ ليَِطْرَحْهُ ، كُلَّهُ 
 ؟الحكمفهل يصُُّّ إلحاَقُ غيره به في هذا ؛ هَذَا في الذُّبِب

سْ  ألََة
َ
  ذَاهَب الَأرْبَ عَ  ة، لم أقَِّ  فْ عل  ى مَ  نْ قَ  اَ  في ه  ذه الم

َ
ب  ل وَرَدَ ، في أي ِّ م  ذهبٍ م  ن الم

ع  .عن بَ عْض العُلماء ما يدلُّ على قَصْر العلَّة المغيَّبة في هذَا الموضِّ
َ هُ اللهُ   ب ه في حك م إذا أردنا النَّظَ ر في إلح اق غ ير ال ذبِب )): يقول ابن دقي ق العي د   رَحمِّ

 :فذلك يتوقَّفُ على أمرين، الغمس مع اعتبارِّ العِّلَّة
وفي ، وه  و أن يك  ون في أح  د جناحي  ه داء؛ أن نثب  تَ العِّلَّ  ة فيم  ا نري  د إلحاقَ  ه: أح  دهما

دُ الطبُّ إليه، الآخر شفاء  .وإنَّا يدُرَُ  بنور النبوَّة، وهذا أمرٌ مُتعذ ِّر لا يرُشِّ
((وهو   أيضًا   لا يعُلَم، مما يفيد في ذلك الداء أن يكون غمسُهُ فيه: والثَّانيِّ 

(1). 
 .(2)وَتبَِّعَ ابنَ دقيق   رحمه الله   على هذا المعنَ كثيٌر مِّن الشَّافعية

 .التَّقريرُ الأصولُّ : المقَْصَد الثَّاني 
ُجَ   رَّدَة ع   ن الوص   ف : أوََّلًا 

ُغَي َّبَ   ة الم
المناس   ب لا ةَهَ   رَ م   ن خ   لال ه   ذا الفَ   رعْ أنَّ العِّلَّ   ة الم

 .ويكونُ الحكمُ الواردُ مَعَهَا مقصوراً على محل ِّ الَأصْل، تَ تَ عَدَّى
مَ ا حُكِّ يَ ع ن الش افعيَّة في ه ذا الفَ رعْ يُ وَج ِّ هُ م ا حَكَ اه الإمَ ام المقَّ ري   رحم ه الله   : ثََنِّيً ا

 .وأنَّ القولَ بِلتعديةِّ لا يُ نْسَبُ إلَّهم مطلقًا، في هذه المسألة

                                                           

 . 332-331: 1اشرح الإلماما،  (1)
: 10؛ والعسقلاني، افتُّ الباريا، 256: 19توضيُّ شرح الجامع الصحيُّا، انظر: ابن الملقن، اال (2)

 . 559: 7؛ والصنعاني، االتَّحبير لإيضَاح مَعَاني التَّيسيرا، 251
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قِيَاس حيوان  آخرَ على الدِّي  أو الِحمار فِ الذكِّر الواردِ عند سََاَع : رَّابعالفَرعْ ال
 .صَوْتهما

 :وفيه مقصدَان
 .التَّقريرُ الفقهيُّ : المقَْصَد الَأوَّل

َّ ؛ رَوَى أبَُ     و ذَرٍ   إِذَا قَ     امَ أَحَ     دكُُْ  إِلَ الصَّ     لَاةِ فَ     إِنَّ الرَّحَِْ     ةَ )): قَ     الَ  أنََّ النَّ     بيِّ
((فَلَا يََْسَحْ بَِلحَْصَى؛ تُ وَاجِهُهُ 

(1). 
فه  ل يص  ُُّّ إلحَ  اقُ حي  وانٍ آخ  رَ ؛ وَرَدَ هَ  ذَا ال  ذ ِّكر عن  د سم  اع ص  وت ال  د ِّيك أو الحم  ار

 ؟بهما في استحباب هذا الذ ِّكر
سْألََة

َ
ذَاهَب الَأرْبَ عَة، لم أقَِّفْ على مَنْ قاََ  في هذه الم

َ
 .في أي ِّ مذهبٍ من الم

 .التَّقريرُ الأصولُّ : الثَّاني المقَْصَد 
ُجَ  رَّدَة ع  ن الوص  ف المناس  ب لا تتع  دَّى

ُغَي َّبَ  ة الم
، ةَهَ  رَ م  ن خ  لال ه  ذا الفَ  رعْ أنَّ العِّلَّ  ة الم

رة  .بل تكونُ قاَصِّ

 .الفُرُوع المخرَّجة على العِلَّة الُمغَيَّبَة الُمتَضَمِّنَة: الثَّانِي الَمطْلَب

وأنَّ الحك  مَ ال  واردَ ، ه  ذا النَّ  وع م  ن العِّلَ  ل أنَّ الأص  لَ في  ه أنَّ  ه يَ تَ عَّ  دىسَ  بَقَ وَأنَْ قُ   ر ِّرَ في 
معهُ يُجَاوَزُ به محلُّ الَأصْل إلى مَحال أخُْرَى
(2). 
 :ومن الفُرُوع المبرَّجة على (ذا الَأصْ 

 .ِ ِمَاقِيَاس غير العَظِْ  والرَّوث عليهما فِ النَّهي عن الستنجاءِ : الَأوَّل الفَرعْ
 :وفيه مقصدَان

 .التَّقريرُ الفقهيُّ : الَأوَّل المقَْصَد
َّ ؛ ه   ( 32: رَوَى عَبْ  د الله بنْمَسْ  عُود )ت لَ تَسْ  تَ نْجُوا بَِل  رَّوْثِ )): قَ  الَ  أنََّ النَّ  بيِّ

                                                           

 (. 2729، رقم )2092: 4(؛ ومسلم، 128، رقم )75: 4أَخْرَجَهُ: البخاري،  (1)
 . المبحث الثالثانظر:  (2)
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((فإَِنَّهُ زاَدُ إِخْوَانِكُْ  مِنَ الجِْنِّ ؛ وَلَ بَِلْعِظاَمِ 
(1). 

وَعَلَّ لَ ذل ك بأنَِّ ا ،   في ه ذا الحديث   ع ن الاس تنجاءِّ بِلعَظ م وال رَّوث فَ قَد نَ هَ ى النَّ بيِّ 
 ؟أو يكونالنَّهيُمقصوراً على المنصوصِّ عليه، فهل يُ قَاُ  غيرهُا عليها؛ وهو غيبٌ ، زاَدٌ للجن ِّ 

سْألََة    عل  ى إج  راءِّ القِّيَ  ا 
َ
  ذَاهِّب الَأرْبَ عَ  ة   في ه  ذه الم

َ
ومَ حي  ثُ ألحقُ  وا مطع  ؛ ات َّفَقَ  ت الم

فإَِنَّ هُ زاَدُ )): واعت بَروا في قَ وْلِّ هِّ ، الآدمي والبهيمة بِلعَظم وال رَّوث في النَّه ي ع ن الاس تنجاء به ا
 .(2)وهو حُرْمَة الطَّعام، تنبيهًا على وصفٍ مؤث ِّر((إِخْوَانِكُْ  مِنَ الجِْنِّ 

ومَئِّ إليه
ُ
الة على اعتبار هذا الوَصْف الم  :ومن النُّصوص الدَّ

مَ  ام الزَّيْ لَعِّ  يُّ )تفعن  د  َ  هُ اُلله  762: الحنََفِّيَّ  ة يق  ول الإِّ )لَا بِّعَظْ  مٍ وَرَوْثٍ )): ه   (   رَحمِّ
َ ذِّهِّ الْأَشْ يَاءِّ : أَيْ ؛ وَطعََامٍ وَيمِّيٍن( ي بهِّ سْ تِّنْجَاءِّ ؛ لَا يَسْ تَ نْجِّ لِّنَ هْيِّ هِّ   عَلَيْ هِّ الصَّ لَاةُ وَالسَّ لَامُ   عَ نْ الاِّ

، الجِّ  نَّ : يَ عْ  نيِّ ؛ ((فإَِنَّ  هُ طعََ  امُ إخْ  وَانِكُ ْ ؛ لَ تَسْ  تَ نْجُوا بِ  هِ )): وَقَ  الَ فيِّ الْعَظْ  مِّ ، ينِّ  هِّ بِّعَظْ  مٍ وَرَوْثٍ وَيمِّ 
((فَطعََامُنَا أَوْلَ أَنْ لَ يُسْتَ نْجَى بهِِ 

(3). 
ُّ )ت مَ  ام القَ  راَفيِّ َالِّكِّيَّ  ة يق  ول الإِّ

َ  هُ اُلله  684: وعن د الم أَلاَّ يَكُ  ونَ  وَاشْ  تَ رَطْنَا)): ه   (   رَحمِّ
نََّه طعََامٌ لِّلْجَان ِّ ؛ وَقَدْ نِِّيَ عَنِّ الرَّوَثِّ ، صَوْنًا لَهُ عَنِّ الْقَذَرِّ ؛ مَطْعُومًا ((فأََوْلَ طعََامُنَا، لأِّ

(4). 
مَ امزكريََّ الأنصَ اري )ت َ هُ اُلله  926: وعن د الشَ افِّعِّيَّة يق ول الإِّ ؛ )وَلَا مُحْتَ  رَمْ()): ه  (   رَحمِّ

يحَيْنِّ فَفِّ  ي الصَّ   لْعَظْ  مِّ : حِّ سْ  تِّنْجَاءِّ بِِّ : يَ عْ  نيِّ ؛ ((فإَِنَّ  هُ طعََ  امُ إخْ  وَانِكُ ْ )): زاَدَ مُسْ  لِّمٌ ، الن َّهْ  يُ عَ  نْ الاِّ
                                                           

 (. 3860، رقم )46: 5أَخْرَجَهُ: البخاري،  (1)
؛ 255: 1؛ وابن نجيم، االبحر الرائقا، 18: 1انظر عند الحنفيَّة: الكاساني، ابدائع الصنائعا،  (2)

 . 339: 1وابن عابدين، ارد المحتارا، 
؛ وابن الحاج، 208: 1؛ والقرافي، االذخيرةا، 418: 1وانظر عند المالكيَّة: ابن القصار، اعيون الأدلةا، 

 . 32: 1االمدخلا، 
؛ 124: 1؛ والرويَني، ابحر المذهبا، 173: 1وانظر عند الشافعيَّة: الماوردي، االحاوي الكبيرا، 

 . 125: 1والأنصاري، االغرر البهيةا، 
؛ والبهوتي، 40: 1؛ والبهوتي، ادقائق أوي النهىا، 225: 1وانظر عند الحنابلَة: االشرح الكبيرا، 

 . 69: 1اكشاف القناعا، 
 . 78: 1الحقائقا،  اتبيين (3)
 . 208: 1االذخيرةا،  (4)
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((فَمَطْعُومُنَا أَوْلَ ، مِّنْ الجِّن ِّ 
(1). 

مَ  ام البهُ  وتي )ت َ  هُ اُلله  1051: وعن  د الحنََابِّلَ  ة يق  ول الإِّ )وَ حَ  رمَُ( أيَْضً  ا )): ه   (   رَحمِّ
نََّهُ ؛ )بِّطعََامٍ وَلَوْ بهِّيمَةٍ( نََّ هُ زاَدُ الجِّ ن ِّ  لأِّ فَ  زَادُنَا وَزاَدُ دَوَابنَِّ ا ، عَلَّلَ الن َّهْ يَ عَ نْ ال رَّوْثِّ وَالْعَظْ مِّ بأِّ

((لِأنََّهُ أَعْظَُ  حُرْمَةً ؛ أَوْلَ 
(2). 

 .(3)وفي البَاب نصوصٌ أخُْرَى تدلُّ على هذَا المعنََ 
 .التَّقريرُ الأصولُّ : الثَّاني  المقَْصَد

 :وفيه ما يلي
نَة لوص    فٍ مناس    بٍيَ تَ عَّد بها : أوََّلًا  تَضَ    م ِّ

ُ
ُغَي َّبَ    ة الم

ةَهَ   رَ م    ن خ    لال ه    ذا الفَ    رعْ أنَّ العِّلَّ   ة الم
لى آخَر  .وهو   في هذا الفَرعْ   يتخرَّج مذهبًا للمذَاهب الَأربعة، الحكُْمُ من محلإٍ 

َالِّكِّيَّة  في هذا الفَرْع  مِّنْ إجراء القِّيَا ما وَرَدَ عن : ثََنيًا
وتعدية الحكُْم بهذاالنَّوع م ن ، الم

ُغَي َّبَ ة
َ هُ اُلله   في حكاي ة الخِّ لَاف في ه ذه المس ألة: العِّلَ ل الم قَّرِّي   رَحمِّ

َ
مَام الم ، في ه توجي هٌ لطريق ة الإِّ

 .وأنَّه لا يُ نْسَبُ للمالكيَّة القولُ بِلقَصْر مطلقًا
قِيَاس من بِهِ رائ ةٌ كريهةٌ على مَنْ أَكََ  بصلًا أو ثوُمًا أو كُرَّاثًَ فِ المنَْع من : الثَّاني  الفَرعْ

 .شُهُود الجمََاعة
 :وفيه مقصدَان

 .التَّقريرُ الفقهيُّ : الَأوَّل المقَْصَد
َّ ؛ ه  (   رض ي الله عنهم ا  78: رَوَى جَابِّر بْن عَبْدِّ اللهِّ)ت مَ نْ أَكَ َ  )): قَ الَ  أنََّ النَّ بيِّ

فَ  إِنَّ الْمَلَائِكَ  ةَ تَ تَ  أَذَّ  ممَّ  ا يَ تَ  أَذَّ  مِنْ  هُ بَ نُ  و ؛ الْبَصَ  َ  وَالثُّ  ومَ وَالْكُ  رَّاثَ فَ  لَا يَ قْ  رَبَنَّ مَسْ  جِدَناَ 
                                                           

 . 125: 1االغرر البهيةا،  (1)
 . 40: 1ادقائق أوي النهىا،  (2)
؛ والنووي، أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف )ت: 71: 2انظر: اليحصبي، اإكمال المعلما،  (3)

، دار إحياء التراث العرِّ: بيروت، الطبعة الثانية: 2ه (. اشرح النووي على مسلما. )ط676
؛ والعيني، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بدر الدين 157: 3ه (، 1392
 . 299: 2ه (. اعمدة القاريا. )بيروت: دار إحياء التراث العرِّ(، 855)ت: 
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((آدَمَ 
(1). 

 ؛لكن لو أَكَلَ المكلَّفُ غيرهَا ممَّ ا ل ه رائح ةٌ كريه ةٌ ، هذا في أَكْلِّ البَصَل والثُّوم والكُرَّاث
نْعُ من شُهُود الجماعة إليها

َ
 ؟أويكون الحكمُ مقصوراً على المنصوصِّ عليه، فهل يَ تَعدَّى الم

سْ  ألََة   عل  ى إج  راءِّ القِّيَ  ا 
َ
  ذَاهِّب الَأرْبَ عَ  ة   في ه  ذه الم

َ
حي  ثُ ألحقُ  وا كُ  لَّ ؛ ات َّفَقَ  ت الم

فَ   إِنَّ )): واعت   بَروا في قَ وْلِّ   هِّ ، رائح   ةٍ كريه   ةٍ بِلبَصَ   ل والثُّ   وم والكُ   رَّاث في المن   ع م   ن الجمََاعَ   ات
 .(2)وهو الأذيَّة للمُصَل ِّين، تنبيهًا على وصفٍ مؤث ِّر ((الْمَلَائِكَةَ تَ تَأَذَّ  ممَّا يَ تَأَذَّ  مِنْهُ بَ نُو آدَمَ 

ومَئِّ إليه
ُ
الة على اعتبار هذا الوَصْف الم  :ومن النُّصوص الدَّ

مَام ابنُ عَاب دي َ هُ اُلله  1252: ن )تفعن د الحنََفِّيَّ ة يق ول الإِّ َ ا نُ صَّ )): ه  (   رَحمِّ وَيُ لْحَ قُ بمِّ
ل ذ ِّكْرِّ ، كُ ُّ مَا لَ هُ راَئَِ  ةٌ كَريِهَ ةٌ مَ أْكُولً أَوْ غَي ْ رَهُ : عَلَيْهِّ فيِّ الْحَ دِّيثِّ  َ ا خَ صَّ الثُّ ومَ   هُنَ ا   بِِّ ، وَإِّنَّّ

لْبَصَلِّ وَالْكُ رَّاثِّ  مَ نْ بِّفِّي هِّ : وكََ ذَلِّكَ أَلْحَ قَ بَ عْضُ هُمْ بِّ ذَلِّكَ ، لِّكَثْ  رةَِّ أَكْلِّهِّ مْ لَهَ ا: وَفيِّ غَيْرِّهِّ   أيَْضًا   بِِّ
أوَْلَى ؛ وَالْأبَْ      رَصُ ، وَالْمَجْ     ذُومُ ، وَالسَّ     مَّاكُ ، وكََ     ذَلِّكَ الْقَصَّ     ابُ ، أوَْ بِّ     هِّ جُ     رحٌْ لَ     هُ راَئِّحَ     ةٌ ، بَخَ     رٌ 

لْحاَقِّ  لْإِّ ((بِِّ
(3). 

مَاما َالِّكِّيَّ ة يق ول الإِّ
َ هُ اللهُ  954: لحطَّ اب )توعن د الم وَإِذَا كَانَ تْ الْعِلَّ ة فِ )): ه  (   رَحمِّ

يراَنُ هُ فيِّ : فَفِّي الْقِّيَا ، إخْرَاجِ آكِِ  الثُّومِ مِنْ الْمَسْجِدِ أَنَّهُ يُ تَأَذَّ  بهِِ  أنََّ كُلَّ مَنْ يَ تَ أَذَّى بِّ هِّ جِّ
نَْ يَكُونَ ذَرِّبَ الل ِّسَ انِّ سَ فِّيهًا  دِّ بأِّ أوَْ كَ انَ ذَا راَئِّحَ ةٍ لَا تُ ؤْلِّمُ هُ لِّسُ وءِّ صِّ نَاعَتِّهِّ ، مُسْ تَطِّيلًا الْمَسْجِّ

                                                           

 (. 564، رقم )395: 1أَخْرَجَهُ: مسلم،  (1)
ظْهِّري، الحسين بن محمود بن الحسن الحنََفيُّ )ت:  (2)

ُ
ه (. االمفاتيُّ شرح 727انظر عند الحنفيَّة: الم

، دار النوادر، 1الدين طالب. )ط المصابيُّا. يقيق: لجنة مختصة من المحققين  شراف نور
 . 661: 1؛ وابن عابدين، ارد المحتارا، 68: 2ه (، 1433

؛ 231: 2؛ وابن الحاج، االمدخلا، 461: 1وانظر عند المالكيَّة: القرطبي، االبيان والتحصيلا، 
 . 184: 2والحطاب، امواهب الجليلا، 

؛ 186: 1؛ والأنصاري، اأسنَ المطالبا، 297: 1وانظر عند الشافعيَّة: النووي، اروضة الطالبينا، 
 . 409: 1والأنصاري، االغرر البهيةا، 

ه (. 885؛ والمرداوي، علي بن سليمان )ت: 261: 27وانظر عند الحنابلَة: المقدسي، االشرح الكبيرا، 
 . 497: 1؛ والبهوتي، اكشاف القناعا، 473: 4االإنصافا. )دار إحياء التراث العرِّ(، 

 . 661: 1ارد المحتارا،  (3)
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وكَُ    لُّ مَ    ا يَ تَ    أَذَّى بِّ    هِّ النَّ    اُ  إذَا وُجِّ    دَ فيِّ أَحَ    دِّ جِّ    يراَنِّ ، أوَْ عَاهَ    ةٍ مُؤْذِّيَ    ةٍ كَالْجُ    ذَامِّ وَشِّ    بْهِّ أذًَى
دِّ وَإِّبْ عَ  دِّ وَأرَاَدُوا إخْراَجَهُ عَنْ الْمَسْجِّ هُمْ الْمَسْجِّ كَ انَ ذَلِّ كَ لَهُ مْ مَ ا كَانَ تْ الْعِّلَّ ة مَوْجُ ودَةً : ادَهُ عَ ن ْ

دِّ ، فِّيهِّ حَتىَّ تَ زُولَ  ي ِّ وَجْهٍ زاَلَتْ كَانَ لَهُ مُراَجَعَةُ الْمَسْجِّ لْعَافِّيَةِّ أوَْ بِّتَ وْبةٍَ أوَْ بأَِّ ((فإَِّذَا زاَلَتْ بِِّ
(1). 

مَام النَّووي    َ هُ اُلله  وعن د الشَ افِّعِّيَّة يق ول الإِّ أَوْ ، وَيكُْ رهَُ لِّمَ نْ أَكَ لَ ثوُمً ا أوَْ بَصَ لًا )): رَحمِّ
رَهُمَا ممَّا لَهُ راَئَِ ةٌ كَريِهَةٌ  دِّ : غَي ْ ((مَا لمَْ يذَْهَبْ رِّيُحهُ ، بِّلَا ضَرُورةٍَ ، دُخُولُ الْمَسْجِّ

(2). 
َ  هُ اُلله     رْدَاوي   رَحمِّ

َ
مَ  ام الم   ن أك  لَ وَيُ )): وعن  د الحنََابِّلَ  ة يق  ول الإِّ

َ
سْ  جدِّ لم

َ
كْ  رهَُ حُض  ورُ الم

((حتىَّ يذهبُ رِّيُحه، أو نحوَهبصَلًا أو ثوْمًا أو فجْلًا 
(3). 

 .(4)وفي البَاب نصوصٌ أخُْرَى تدلُّ على هذَا المعنََ 
 .التَّقريرُ الأصولُّ : الثَّاني  المقَْصَد

 :وفيه ما يلي
نَة لوصفٍ مناس بٍ علَّ ةٌ مُتَ عَد ِّيَ ةةَهَرَ من خلال هذا الفَرعْ أنَّ العِّلَّة : أوََّلًا  تَضَم ِّ

ُ
ُغَي َّبَةالم

، الم
 .وهو   في هذا الفَرعْ   يتخرَّج مذهبًا للمذَاهب الَأربعة

َالِّكِّيَّة  في هذا الفَرْع  مِّنْ إجراء القِّيَ ا : ثََنيًا
ُغَي َّبَ ة في ه ذا ، ما وَرَدَ عن الم

وأنَّ في العِّلَّ ة الم
َ هُ اُلله   في حكاي ة : ى ب ه الحك مُ ال نَّص وص فًا م ؤثراً يتع دَّ  قَّ رِّي   رَحمِّ

َ
مَ ام الم في ه توجي هٌ لطريق ة الإِّ

 .وأنَّه لا يُ نْسَبُ للمالكيَّة القولُ بِلقَصْر مطلقًا، الخِّلَاف في هذه المسألة

                                                           

 . 184: 2امواهب الجليلا،  (1)
 . 297: 1اروضة الطالبينا،  (2)
 . 473: 4االإنصافا،  (3)
رَة بن محمد )ت: 118: 1انظر: ابن عبد البر، االاستذكارا،  (4) ه (. 560؛ وابن هبيرة، يحيى بن هُبَ ي ْ

؛ والمناوي، عبد 238: 8ه (، 1417االإفصاحا. يقيق: فؤاد عبد المنعم أحمد. )دار الوطن، 
، مصر: المكتبة التجارية 1ه (. افيض القديرا. )ط1031الرووف بن تاج العارفين القاهري )ت: 

 . 133: 3ه(، 1356الكبرى، 
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 .دَوَراَنُ است بَاب الإبرَاد بَلظُّهر مع المشقَّة وجودًا وعدمًا: الفَرعْ الثَّالث
 :وفيه مقصدَان

 .التَّقريرُ الفقهيُّ : قْصَد الَأوَّلالمَ 
َّ ؛  رَوَى أبَوُ هُرَيْ رةََ  ةَ ؛ إِذَا اشْ تَدَّ الحَ رُّ فَ أبَْردُِوا بَِلصَّ لَاةِ )): قَ الَ  أنَّ النَّ بيِّ فَ إِنَّ شِ دَّ
 .((الحرَِّ مِنْ فَ يْحِ جَهَنَّ َ 

المكلَّ ف   مَعَهَ ا   عل ى حَ الٍ لا لك ن ل و ك ان ، هذا في المشقَّة إذَا وَقَ عَتْ م ن ش دَّة الح ر ِّ 
تَفي لتعقُّل معنَ المشقَّة من هذه العلَّة، فهل يَ ب ْقَى الحكمُ لغيبيَّة العلَّة؛ مشقَّة فيها  ؟أو يَ ن ْ

؛ إلى تعقُّ ل ه ذا المع نََ ودورانِّ الحك مِّ مع ه وج ودًا وع دمًا(2)والش افعيَّة (1)ذَهَبَت المالكيَّ ة
أو ك   انوا مجتمع   ين في ، الإب   راد في ح   ق ِّ مَ   نْ صَ   لَّى في بيت   ه وح   دهبع   دم اس   تحباب : ول   ذا ق   الوا
لأنَّه لا مشقَّة من شدَّة الحر ِّ   بِلسَّعي إلى الجمََاعة   في هذه الحاَل؛ مسجدٍ 

(3). 
 .التَّقريرُ الأصولُّ : المقَْصَد الثَّاني 

 :وفيه ما يلي
نَة لوص  فٍ مناس  بٍ ت  دورُ م  ع ةَهَ  رَ م  ن خ  لال ه  ذا الفَ  رعْ أنَّ العِّلَّ  ة : أوََّلًا  تَضَ  م ِّ

ُ
ُغَي َّبَ  ة الم

الم
وه و   في ه ذا الفَ رعْ   يتخ رَّج م ذهبًا للمالكيَّ ة ، وه ذا مِّ ن آثَر تع ديتِّها، الحك م وج ودًا وع دمًا

 .والشافعيَّة
َالِّكِّيَّ  ة   في ه  ذا الفَرْع    م  ن تعدي  ةٍ للعلَّ  ة المغيَّب  ة: ثََنيً  ا

ة في  ه توجي  هٌ لطريق  : م  ا وَرَدَ ع  ن الم
                                                           

؛ والنفراوي، 389؛ والمازري، اشرح التلقينا،: 171: 18انظر: القرطبي، االبيان والتحصيلا،  (1)
 . 167: 1االفواكه الدوانيا، 

ه (. انِاية المطلبا يقيق: عبد العظيم 478انظر: الجويني، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف )ت:  (2)
؛ 439: 1؛ والرويَني، ابحر المذهبا، 68: 2ه(، 1428، دار المنهاج، 1محمود الديب. )ط

 . 19: 2والبغوي، االتهذيبا، 
م صَرَّحُوا بكون العِّلَّة والحنفيَّة والحنابلَة وإن لم يُ عْمِّلُوا مُقْتَضَى ال (3) تَّعليل بِلمشقَّة في هذه الصُّورة، إلاَّ أنَِّ

 في استحباب الإبراد بِلظُّهر هي المشقَّة. 
 . 83: 1؛ والزيلعي، اتبيين الحقائقا، 1259: 1انظر عند الحنفيَّة: الكاساني، ابدائع الصنائعا، 
 . 430: 1؛ والمرداوي، االإنصافا، 190: 5وانظر عند الحنابلَة: المقدسي، االشرح الكبيرا، 
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َ هُ اُلله   في حكاي ة الخِّ لَاف في ه ذه المس ألة قَّ رِّي   رَحمِّ
َ
مَ ام الم وأنَّ ه لا يُ نْسَ بُ للمالكيَّ ة الق ولُ ، الإِّ

 .بِلقَصْر مطلقًا
 .قياسُ العَبَثَ بَللِّ يَة ونحوِ(ا فِ الصَّلاة على مسح الَحصَى فِ النَّهي عن ذَلِ َ : الفَرعْ الرَّابع

 :وفيه مقصدَان
 .التَّقريرُ الفقهيُّ : الَأوَّلالمقَْصَد 

َّ ؛ رَوَى أبَُ     و ذَرٍ   إِذَا قَ     امَ أَحَ     دكُُْ  إِلَ الصَّ     لَاةِ فَ     إِنَّ الرَّحَِْ     ةَ )): قَ     الَ  أنََّ النَّ     بيِّ
((فَلَا يََْسَحْ بَِلحَْصَى؛ تُ وَاجِهُهُ 

(1). 
غ  يرهُ بج  امع  فه  ل يُ قَ اُ  علي  ه؛ فق د تعلَّ  ق النه  يُ   في ه  ذا الح ديث   بِلعَبَ ث بِلَحصَ  ى

 ؟أو يكون النهيُ مقصوراً على المنصُوص عليه، العَبَث في كُل ٍ 
وقد نصَّ جَاعةٌ من أهله ا ، (2)اتَّفقت المذاهبُ الأربعة على اعتبار النَّهي في كل ِّ عبثٍ 

ذَ النَّهي القياَ  على الحدَيث المتقد ِّم  .على أنَّ مِّنْ مَذخِّ
مَ  ام العي  نيُّ )ت َ  هُ اُلله  ه   (   855: يق  ول الإِّ وتعلي  ل الن َّهْ  ي عَ  ن مس  ُّ الحَْصَ  ى )): رَحمِّ

ي  دل عل  ى أَن الن َّهْ  ي حكمت  ه أَن لَ يشْ  تَغ  خ  اطرُه بِش  يْء يُ لْهِي  هِ عَ  ن بِّكَ  وْن الرَّحْمَ  ة تواجه  ه 
هَ  ة م  ن الت ُّ  راَب والط ِّ  ين ، الرَّحَِْ  ة المواجه  ة لَ  هُ فيفوت  ه حَظ  ه وَفيِّ مَعْ  نََ مس  ُّ الحَْصَ  ى مس  ُُّ الْجبَ ْ

                                                           

حَدِّيثٌ ))(؛ وقال: 379، رقم )219: 2(؛ والترمذي، 945، رقم )249: 1أَخْرَجَهُ: أبو داود،  (1)
 . ((حَسَنٌ 

؛ والبابرتي، 162: 1؛ والزيلعي، اتبيين الحقائقا، 26: 1انظر عند الحنفيَّة: السرخسي، االمبسوطا،  (2)
 . 409: 1االعنايةا، 

؛ والدسوقي، احاشية الدسوقي على 552: 1وانظر عند المالكيَّة: الحطاب، امواهب الجليلا، 
 . 341: 1؛ والصاوي، احاشية الصاوي على الشرح الصغيرا، 255: 1الشرح الكبيرا، 

؛ 163: 2؛ والهيتمي، ايفة المحتاجا، 183: 1وانظر عند الشافعيَّة: الأنصاري، اأسنَ المطالبا، 
 . 422: 1، امغني المحتاجا، والشربيني

؛ والبهوتي، 596: 3؛ والمرداوي، االإنصافا، 427: 1وانظر عند الحنابلَة: ابن مفلُّ، االمبدعا، 
 . 208: 1ادقائق أوي النهىا، 
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((صى فيِّ الصَّلَاةوالح
(1). 

السُّ نَّةُ فيِّ الصَّ لَاةِّ أنَْ لَا يُ عْمِّ لَ )): ه (   رحم ه الله  463: ويقولُ الإمَام ابنُ عبد البر ِّ )ت
بَغِ ي أَنْ يََْسَ حَ وَلَ يَ عْبَ ثَ بِشَ يء  ؛ وَمَسُُّْ الحَْصْبَاءِّ ليَْسَ مِّنَ الصَّلَاةِّ ، جَوَارِّحَهُ فيِّ غَيْرِّهَا فَلَا يَ ن ْ

ئًا وَلَ يَضَعَهُ ، مِنْ جَسَدِهِ  ((وَلَيََْخُذَ شَي ْ
(2). 

لت ُّ راَبِّ خَ رجََ )): ه  (   رحم ه الله  852: ويقولُ الإمَام اب نُ حَجَ ر )ت لحَْصَ ى وَبِِّ الت َّقْيِّي دُ بِِّ
دِّ إِّذْ ذَاكَ ؛ لِّلْغَالِّ  بِّ  تَ عْلِي  ق الحك    بِ  هِ عل  ى فَ  لَا يَ  دُلُّ ، لِّكَوْنِّ  هِّ كَ  انَ الْمَوْجُ  ودَ فيِّ فَ   رْسِّ الْمَسَ  اجِّ

((نَ فْيه عَن غَيْرهِِ ممَّا يُصَلَّى عَلَيْهِ مِنَ الرَّمِْ  وَالْقَذَ  وَغير ذَلِ 
(3). 

 .التَّقريرُ الأصولُّ : المقَْصَد الثَّاني 
 :وفيه ما يلي

نَة لوص    فٍ : أوََّلًا  تَضَ    م ِّ
ُ
ُغَي َّبَ    ة الم

مناس    بٍ علَّ    ةٌ ةَهَ    رَ م    ن خ    لال ه    ذا الفَ    رعْ أنَّ العِّلَّ    ة الم
 .وهو   في هذا الفَرعْ   يتخرَّج مذهبًا للمذَاهب الَأربعة، مُتَ عَد ِّيةَ

َالِّكِّيَّ ة   في ه ذا الفَ رعْ   مِّ نْ إج راء القِّيَ ا : ثََنيً ا
ُغَي َّبَ ة في ، م ا وَرَدَ ع ن الم

وأنَّ في العِّلَّ ة الم
َ  هُ اُلله   في في  ه توجي  هٌ لطريق  ة : ه  ذا ال  نَّص وص  فًا م  ؤثراً يتع  دَّى ب  ه الحك  مُ  قَّ  رِّي   رَحمِّ

َ
مَ  ام الم الإِّ

 .وأنَّه لا يُ نْسَبُ للمالكيَّة القولُ بِلقَصْر مطلقًا، حكاية الخِّلَاف في هذه المسألة

 .الفُرُوع المخرَّجة على العِلَّة الُمغَيَّبَة الُمتَرَدِّدَة: الثَّالِث الَمطْلَب

ي  تردَّدُ في  ه النَّظ  ر ب  ين أن يك  ونَ مج  رَّدًا ع  ن وص  فٍ تق  دَّم أنَّ ه  ذا النَّ  وعَ م  ن العِّل  ل المغيَّب  ة 
نًا له  .مناسبٍ أو مُتَضَم ِّ

كما تقدَّم   أيضا   أنَّ هذا النَّوع هُو الذي يتعلَّ ق ب ه ك لامُ الإم ام المقَّ ري   رحم ه الله   في 
افعية إلى بينم   ا ي   ذهبُ في   ه الشَّ   ، فَ نَجِّ   دُ أنَّ المالكيَّ   ة ت   ذهبُ في   ه إلى القَصْ   ر؛ حكاي   ة الخ   لاف

 .(4)التَّعدية
                                                           

 . 285: 7اعمدة القاريا،  (1)
 . 117: 24االتمهيدا،  (2)
 . 79: 3افتُّ الباريا،  (3)
 . المبحث الثالثانظر:  (4)
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 :ومن الفُرُوع المبرَّجة على (ذا الَأصْ 
سائر المُْ رمَِِ عَلَى الَأعْرابي الذي وَقَصَتْهُ داب َّتُه فِ بقاء الإحرام بعد  قِيَاس: الَأوَّل الفَرعْ
 .الموتِ 

 :وفيه مقصدَان
 .التَّقريرُ الفقهيُّ : الَأوَّل المقَْصَد

َّ ؛ بنْعَبَّاس    رض  ي الله عنهم  ا  رَوَى عَبْ  د الله  قَ  الَ فيِّ الرَّجُ  لِّ ال  ذِّي وَقَ  عَ عَ  نْ  أنََّ النَّ  بيِّ
لَتِّ  هِّ  ِ ، اغْسِ  لُوهُ بَِ  اء  وَسِ  دْر  )): فَ وَقَصَ  تْهُ ، راَحِّ َْ ؛ وَلَ تُُمَِّ  رُوا رأَْسَ  هُ ، وَلَ تُُنَِّطُ  وهُ ، وكََفِّنُ  وهُ فِ ثَ   وْبَ 

عَثُ يَ وْمَ   .((القِيَامَةِ مُلَبِّيًافإَِنَّهُ يُ ب ْ
وَعَلَّ  لَ ذل  ك بكون  ه ،   م  ن حُكْ  مٍ   في ح  ق ِّ ذل  ك الرَّج  ل ه  ذا م  ا ن  صَّ علي  ه الن  بي 

عَثُ يَ وْمَ القِّيَامَةِّ مُلَب ِّيًا قَبَ ة؛ يُ ب ْ َن ْ
، فهل نقيسُ غيرهَ عليه بِلنَّظَ ر إلى الحَ ال ال تي اس تحقَّ به ا ه ذه الم

 ؟ولا وحي، كن الوقوفُ عليها في غيره إلا بوحيولا يم، هذه المنقَبة غيبٌ : أو نقول
 (1)فَ ذَهَبَ الحنََفِّيَّ  ة؛ وإلى كُ ل ِّ واح دةٍ منهم ا ذَهَ بَ فري قٌ م ن أه ل العِّلْ م، كلاهم ا مُحْتم ل

َالِّكِّيَّ    ة
ولا يوُقَ    فُ عليه    ا إلاَّ في ذل    ك ، لأنَّ العِّلَّ    ةغيبٌ ؛ إلى أنَّ    ه ينقط    ع الإح    رام بِلم    وت (2)والم

لأنَّ العِّلَّ ة متعل ِّق  ة بوص  ف ؛ إلى أنَّ الإح رام لا ينقط  ع (4)والحنََابِّلَ  ة (3)الشَ افِّعِّيَّةوذه  ب ، الَأع راِّ
                                                           

؛ وابن نجيم، االبحر 183: 4؛ والعيني، االبنايةا، 308: 1انظر: الكاساني، ابدائع الصنائعا،  (1)
 . 349: 2الرائقا، 

 . 456: 2؛ والقرافي، االذخيرةا، 1143: 1انظر: المازري، اشرح التلقينا،  (2)
وابن  ؛200: 2؛ والباجي، االمنتقىا، 261: 3وانظر أيضًا: ابن بطال، اشرح صحيُّ البخاريا، 

 . 295: 4العرِّ، االمسالكا، 
؛ والأنصاري، اأسنَ المطالبا، 208: 5؛ والنووي، االمجموعا، 407: 2انظر: الرافعي، االعزيزا،  (3)

1 :304 . 
: 2؛ وابن العطار، االعدة في شرح العمدةا، 671: 1وانظر أيضًا: الخطاِّ، اأعلام الحديثا، 

 . 54: 4؛ والعسقلاني، افتُّ الباريا، 775
؛ والبهوتي، ادقائق 98: 2؛ والبهوتي، اكشاف القناعا، 87: 6انظر: المقدسي، االشرح الكبيرا،  (4)

 . 351: 1أوي النهىا، 
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 .وهو وصفٌ ةاهرٌ يَ تَ عَّدى، الإحرام
مَ  ام السَّرخس  ي )ت َ  هُ اُلله  490: فعن  د الحنََفِّيَّ  ة يق  ول الإِّ حْ  راَمُ لَ  يْسَ )): ه   (   رَحمِّ وَالْإِّ

هَ   ا ن ْ لْمَ   وْتِّ ، مِّ قَطِّ   عُ بِِّ لْحَ   ج ِّ عَلَ   ى إحْراَمِّ   هِّ  ؛فَ يَ ن ْ َ   ذَا لَا يَ بْ   نيِّ الْمَ   أْمُورُ بِِّ لْحَ   لَالِّ ، وَلهِّ وَإِّذَا ، وَالْتَحَ   قَ بِِّ
لْكَفَ   نِّ  ِّ وَالت ُّ   راَبِّ فَكَ   ذَلِّكَ بِِّ َِ للَّ    وَحَ   دِيثُ الْأَعْ   رَابيِّ لَْوِيلُ   هُ أَنَّ ، جَ   ازَ أنَْ يَُُمَّ   رَ رأَْسَ   هُ وَوَجْهَ   هُ بِِّ

 وَقَ دْ كَ انَ رَسُ ولُ الله ، عَ رََ  بِطَريِ  قِ الْ وَحْيِ خُصُوصِ ي َّتَهُ ببَِ قَ  اءِ إحْرَامِ هِ بَ عْ دَ مَوْتِ  هِ  النَّ بيَّ 
 َشْيَاء ((يَُُصُّ بَ عْضَ أَصْحَابِّهِّ بأَِّ

(1). 
َ هُ اُلله    ازري   رَحمِّ

َ
مَامالم َالِّكِّيَّ ة يق ول الإِّ

خ الف فإن ه يَس تدلُّ بم ا )): وعن د الم
ُ
: رُوِّيَ فأمَّ ا الم

وكفِّن وه فِ ، اغس لُوه بِ اء  وس در  )): فقال رس ول الله؛ فَ وُقِّصَ فَمَاتَ ، أنَّ مُحْرِّمًا خَرَّ من بعيرٍ 
فإنَّ   ه يبُع   ث ي   وم القيام   ة ؛ ول تُُمَِّ   رُوا رأس   ه، ول تُُِسُّ   وه طيبً   ا، ثوبي   ه الَّل   ذين مَ   اتَ فيهم   ا

ه ذا مَعْ نًَ أَشَ ارَ ب ه إلى أنَّ ه ه و العِّلَّ ة في أنَْ لا  ذكََ رَ فيبأن الن بيَّ : وأجُي ب ع ن ه ذا، ((مُلَبِّيً ا
و(  ذا المعَْ  َ  (  و م  ن الغيُ  وب ال  تي ل نعلمه  ا نح  ن فيم  ا سِ  وَ  (  ذا ، يطُيََّ  ب ولا يَُُمَّ  ر رأس  ه

حْرِّم يبُع ث ملب ِّيً ا وإن كان النبيُّ ، فنقيس سائر المحرمين عليه، المُْ رمِ
ُ
يَ إليه بأن هذا الم ؛ أوُحِّ

((؟ ن نعلم نحن أنَّ غيره من المحرمين يبُعث كذلكفمن أي
(2). 

َ  هُ اُلله     اوردي   رَحمِّ
َ
مَ  ام الم فق  د عَلَّ  لَ رَسُ  ولُ الله : ف  إن قي  ل)): وعن  د الشَ  افِّعِّيَّة يق  ول الإِّ

 َعَثُ يَ وْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا)): ذلك بأنه قاَل عَ ثُ غَي ْ رهُُ  وَلَ يْسَ يُ عْلَ مُ ، وَعَلَّقَ الْحكُْمَ بِّ هِّ ، ((يُ ب ْ هَ لْ يُ ب ْ
اَ عَلَّقَ رَسُولُ الله: قُ لْنَا؟ مُلَب ِّيًا أمَْ لَا  عَثُ مُلَبِّيًا، (ذا الحك  بِوته مُرمًا إِنََّّ ((ل لِأنََّهُ يُ ب ْ

(3). 
قْدس  ي )ت

َ
مَام  ابن أِّ عُمَ  ر الم َ  هُ اُلله  682: وعن  د الحنََابِّلَ  ة يق  ول الإِّ إذا )): ه   (   رَحمِّ

حْ  رِّمُ 
ُ
حْ  رِّمُ مِّ  ن الطي  بِّ ؛ لم ي َ  بْطلُْحُكْمُ إحْرامِّ  ه بموَْتِّ  هم  اتَ الم

ُ
، وتَ غْطيَ  ةِّ ال  رَّأْ ، ويُجَنَّ  بُ م  ا يُجَن َّبُ  ه الم

خِّ  يطِّ 
َ
. . . ((أنَّ رج  لًا وَقصَ  ه بعَِ  يرهُ)): م  ا روَى اب  نُ عب  ا ٍ : ولنَ  ا. . . وقَطْ  عِّ الشَّ  عَرِّ ، ولُ  بْسِّ الم
فِ واحِ د  حُكْمُ ه  حُكْ ُ  الن  ِّ : قُ لْنا، يَ وْمَ القِّيَامَةِّ مُلَب ِّيًالأنَّه يُ ب ْعَثُ ؛ هذا خَاصٌّ له: فإن قِّيلَ 

((ولهذا ثَ بَت حُكْمُه في شُهَداءِّ أحُُدٍ وفى سائِّرِّ الشُّهَداءِّ ؛ فِ مِثْلِه إلَّ أنيَردَِ تَُْصِيصُه
(4). 

                                                           

 . 53: 2االمبسوطا،  (1)
 . 1143: 1اشرح التلقينا،  (2)
 . 13: 3االحاوي الكبيرا،  (3)
 . 87: 6االشرح الكبيرا،  (4)



 عَدنان بن زاَيد بن مُُمد الفَهمي د.، وأثَرَ تَ عْدِيتَِها فِ الفُرُوع الفقهيَّة لعلَّة المغيَّبةا

- 602 - 

 .التَّقريرُ الأصولُّ : الثَّاني  المقَْصَد
 :وفيه ما يلي

ُتَ    رَد ِّدَة يَشْ   تَبِّهُ فيه   ا النَّظَ   ر ب   ين أن ةَهَ   رَ م   ن : أوََّلًا 
ُغَي َّبَ   ة الم

خ   لال ه   ذا الفَ   رعْ أنَّ العِّلَّ   ة الم
نَة فيَ تَ عَّدى بها الحكُْم، تكون مُجَرَّدَة فلا تَ تَ عَدَّى  .أو أن تكون مُتَضَم ِّ

النَّ  وع م  ن يَ تَخَ  رَّجُ م  ن خ  لال ه  ذا الفَ  رعْ أنَّ المالكيَّ  ة ت  ذهبُ إلى القَصْ  ر في ه  ذا : ثََنِّيً  ا
وه  ذا مَ  ا خَرَّجَ  هُ الإم  امُ المقَّ  ري   رحم  ه الله   م  ذهبًا ؛ بينم  ا ي  ذهبُ الش  افعيَّة إلى التَّعدي  ة، العل  ل
 .وهو تخريجٌ صحيٌُّ في هذه الصُّورة من العلل المغيَّبة، لهما

م ذهب م ا يقض ي ة اهرهُ بنس بة ؛ كان للحنفيَّة والحنابلَة في هذا الفَرعْ من القَوْل: ثََلثاً
لك ن لم أج د في ف روعهم الفقهيَّ ة الأخ رى التزامً ا به ذا ؛ والتَّعدية إلى الحنابلَ ة، القَصْر إلى الحنفيَّة

ل ذا ف إني ِّ أتوقَّ ف في نس بة ش يْ إل يهم في ه ذه الصُّ ورة ؛ كما ه و للمالكيَّ ة والش افعيَّة،  (1)الأصل
 .من العلَّة المغيَّبة

 .فِ مشروعيَّة غَرْزِ الجريدة فِ القَْ    النَّاس على النبيِّ قِيَاس سائر : الثَّاني  الفَرعْ
 :وفيه مقصدَان

 .التَّقريرُ الفقهيُّ : الَأوَّل المقَْصَد
َّ ؛ رَوَى عَبْ د الله بْ ن عَبَّ ا    رض ي الله عنهم ا   إِن َّهُمَ ا )): فَ قَ الَ ، مَ رَّ بِّقَب ْ رَيْنِّ  أنََّ النَّ بيِّ

وَأَمَّ ا الآخَ رُ فَكَ انَ ، أَمَّ ا أَحَ دُهُمَا فَكَ انَ لَ يَسْ تَمُِ مِ نَ البَ  وْلِ ؛ يُ عَ ذَّبََنِ فِ كَبِ ير  وَمَا ، ليَُ عَذَّبََنِ 
يََ : قَ  الُوا؛ فَ غَ  رَزَ فيِّ كُ  ل ِّ قَ   بْرٍ وَاحِّ  دَةً ، فَشَ  قَّهَا نِّصْ  فَيْنِّ ، ثُمَّ أَخَ  ذَ جَرِّي  دَةً رَطْبَ  ةً ؛ ((يََْشِ  ي بَِلنَّمِيمَ  ةِ 

َ فَ عَلْتَ هَذَا ؛رَسُولَ اللَِّّّ  بَسَا)): قاَلَ ؟ لمِّ هُمَا مَا َ ْ يَ ي ْ فَِّفُ عَن ْ َُ  .((لَعَلَّهُ 
ه  ل ؛ ثم اختل ف أه  لُ العل م في س ائر النَّ ا ، م  ع ه ذين ال رَّجلين ه ذا م ا فَ عَلَ هُ الن بيُّ 

 ؟أوَْ لَا ، في غَرْزِّ الجريدة يقُاسُون على النبي ِّ 
َالِّكِّيَّ  ة إلى ع  دم 

وَرأَوَا أن م  ا فَ عَلَ  ه ، وأنك  رُوا وض  ع الجري  دة عل  ى القَ  بْر ، القِّيَ  ا فَ  ذَهَبَ الم
 .(2)لأنَّه من الغَيْب؛ خاصٌّ به النبي 

                                                           

 . المبحث الخامسانظر:  (1)
 . 280: 3انظر: االمدخلا،  (2)

= 
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مَ ام اب نُ الحَ اج )ت َ هُ اُلله  737: يق ول الإِّ شِّ قَّ الْعَسِّ يبِّ عَلَ ى وَأمََّ ا غَرْسُ هُ )): ه  (   رَحمِّ
فَِّ  فُ )): وَقَ وْلُ  هُ ، الْقَ بْرِّ  َُ بَسَ  الَعَلَّ  هُ  هُمَ  ا مَ  ا َ ْ يَ ي ْ ثََ  رِّ النَّ  بيِّ ِّ : ((عَن ْ يَ  ةِّ الت َّبَ   رُّكِّ بأِّ وَدُعَائِّ  هِّ فإَِّنَّ  هُ مِّ  نْ نَاحِّ

هُمَا لتَّخْفِّيفِّ عَن ْ َسْ ألََة مِّ نْ تَخْفِّي فِّ وكََأنََّهُ ، بِِّ
ا لِّمَا وَقَ عَتْ بِّ هِّ الم ةَ بَ قَاءِّ النَّدَارةَِّ فِّيهِّمَا حَدا جَعَلَمُدَّ

هُمَ  وَالْعَامَّ ةُ ، وَليَْسَ ذَلَِ  مِنْ أَجِْ  أَنَّ فِ الْجرَيِ دِ الرَّطْ بِ مَعْ ً  لَ يْسَ فِ الْيَ ابِسِ ، االْعَذَابِّ عَن ْ
وَلَ    يْسَ لِّمَ    ا ، وَأرَاَهُ    مْ ذَهَبُ    وا إلَى هَ    ذَا، فيِّ كَثِّ    يٍر مِّ    نْ الْبُ لْ    دَانِّ تَ غْ    رُِّ  الْخُ    وصَ فيِّ قُ بُ    ورِّ مَ    وْتَاهُمْ 

((وَجْهٌ  يَ تَ عَاطَوْنهَُ مِّنْ ذَلِّكَ 
(1). 

وَرأَوَْا ، واس  تحبُّوا أن توُضَ  عَ جري  دةٌ خض  راءُ عل  ى القَ  بْر ، وَذَهَبَ  أكثرُ الشَ  افِّعِّيَّة إلى القِّيَ  ا 
وه  و بَ ركََ  ة تس  بيُّ الجري  دة ال  ذي ، يتض  مَّن مَعْ  نًَ مناس  بًا يص  ُُّّ التَّعدي  ة ب  ه أنَّ م  ا فعل  ه الن  بيُّ 

 .(2)يُ رْجَى منه التَّخفيف
مَامالدم َ هُ اللهُ  1310: يَاطي )تيقول الإِّ يُسَ نُّ وَضْ عُ جري دة خض راء عل ى )): ه  (   رَحمِّ

فََّفُ عنه ب كة تسبيِ ها، للات ِّباع؛ القبر َُ ((ولأنَّه 
(3). 

 .التَّقريرُ الأصولُّ : الثَّاني  المقَْصَد
 :وفيه ما يلي

ُغَي َّبَ   ة : أوََّلًا 
ُتَ    رَد ِّدَة يَشْ   تَبِّهُ فيه   ا النَّظَ   ر ب   ين أن ةَهَ   رَ م   ن خ   لال ه   ذا الفَ   رعْ أنَّ العِّلَّ   ة الم

الم
نَة فيَ تَ عَّدى بها الحكُْم، تكون مُجَرَّدَة فلا تَ تَ عَدَّى  .أو أن تكون مُتَضَم ِّ

يَ تَخَ  رَّجُ م  ن خ  لال ه  ذا الفَ  رعْ أنَّ المالكيَّ  ة ت  ذهبُ إلى القَصْ  ر في ه  ذا النَّ  وع م  ن : ثََنِّيً  ا
وه  ذا مَ  ا خَرَّجَ  هُ الإم  امُ المقَّ  ري   رحم  ه الله   م  ذهبًا ؛ لتَّعدي  ةبينم  ا ي  ذهبُ الش  افعيَّة إلى ا، العل  ل
 .وهو تخريجٌ صحيٌُّ في هذه الصُّورة من العلل المغيَّبة، لهما

                                                           
= 

 . 120: 2؛ واليحصبي، اإكمال المعلما، 367: 1وانظر أيضًا: المازري، االمعلما،  
 . 280: 3االمدخلا،  (1)
(؛ والدمياطي، اإعانة 218فتُّ المعينا، )ص، "؛ والمليباري197: 3انظر: الهيتمي، ايفة المحتاجا،  (2)

 . 135: 2الطالبينا، 
 (. 145؛ والنووي، االإيجازا، )ص274: 1ِّ، اأعلام الحديثا، وانظر أيضًا: الخطا

 . 135: 2الدمياطي، اإعانة الطالبينا،  (3)
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 .قِيَاس بَ وْل مأكول الل   على بَ وْل الآدميِّ فِ نَََاسَتِهِ : الفَرعْ الثَّالث
 :وفيه مقصدَان

 .الفقهيُّ التَّقريرُ : المقَْصَد الَأوَّل
َّ ؛ رَوَى أبَُ  و هُرَيْ   رةََ  ف  إنَّ عامَّ  ة عَ  ذَاب القَ  ْ  ؛ تنزَّ(  وا مِ  ن البَ   وْل)): قَ  الَ  أنَّ النَّ  بيِّ

 .((مِنْهُ 
فَ ذَهَبَت ؛ (1)ثم اخْتَ لَفُ وا في نَجَاس ة غ يره، وقد حَكَمَ به الفقهاءُ على نجاسة بول الآدمي ِّ 

، (3()2)وأنَّ الح    ديثَ مقص    ورٌ عل    ى ب    ولِّ الآدم    ي ِّ ، ط    اهرٌ  المالكيَّ    ة إلى أنَّ ب َ    وْلَ مَ    أْكول اللَّح    م
 .(4)وأنَّه مقيسٌ على مَا في الحديث من مَعْنَ، وَذَهَبَت الشافعيَّة إلى نَجَاسته

 .التَّقريرُ الأصولُّ : المقَْصَد الثَّاني 
 :وفيه ما يلي

ُغيَ َّبَة : أوََّلًا 
ُتَ ردَ ِّدَة يَ قَعُ الخلافُ في تعديتِّها من عدمِّهةهََرَ من خلال هذا الفَرعْ أنَّ العِّلَّة الم

 .الم
؛ وآخ  رُ للش  افعيَّة بِلتَّعدي  ة، يَ تَخَ  رَّجُ م  ن خ  لال ه  ذا الفَ  رعْ ق  ولٌ للمالكيَّ  ة بِلقَصْ  ر: ثََنِّيً  ا

وه و تخ ريجٌ ص حيٌُّ في ه ذه الصُّ ورة م ن ، وهذا مَا خَرَّجَهُ الإم امُ المقَّ ري   رحم ه الله   م ذهبًا لهم ا
 .المغيَّبةالعلل 

  وَاللهُ أعَْلَمُ 
                                                           

 هذا على القَوْل بأنَّ الحديثَ خاصٌ ببول الآدمي، وهو الذي عليه كثيٌر من الشُّراح.  (1)
؛ 414: 1؛ والكشميري، افيض الباريا، 25: 1انظر: العظيم آبِدي، اعون المعبودا، 

 . 206: 1والمباركفوري، ايفة الأحوذيا، 
؛ والقرافي، 283: 1؛ والبغدادي، االإشرافا، 1017: 2انظر: ابن القصار، اعيون الأدلةا،  (2)

 . 186: 1االذخيرةا، 
 . 196: 3؛ وابن العرِّ، االمسالكا، 347: 1وانظر أيضًا: ابن بطال، شرح صحيُّ البخاري، 

 هذَا مع أدلَّة أُخرى لهم في المسألَة.  (3)
رْوَروْذِّي250: 2انظر: المقدسي، االحاوي الكبيرا،  (4)

َ
؛ وابن الرفعة، 932: 2االتعليقةا، ، ؛ والم

 . 229: 2اكفاية النبيها، 
 . 338: 1؛ والعسقلاني، افتُّ الباريا، 19: 1وانظر أيضًا: الخطاِّ، امعالم السننا، 
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 الَخاتمـــــــــــــــة

 :وفيها أ(  النَّتائج والتَّوصيات
ها؛ أمَّا النَّتائج  :فمن أهمِّ
ُغَي َّبَة الاصطلاحيَّة: أَوَّلً 

هيما عُرِّفَ  من طريق الشارع أنه مناط : أنَّ حقيقة العِّلَّة الم
 .مما لا يُ عْلَمُ إلا من طريق الوحي، للحكم

هو اعتبار تضمُّن : وأقوَاها أثراً، من أَهَم ِّ الاعتبارات في تقسيم العلَّة المغيَّبة: ثَنيًا
ُجَرَّدَة : وهي بهذا الاعتبار تنقسمُ إلى ثَلاثة أقَسام، الوَصف المنَاسب من عدمه

ُغَي َّبَة الم
العِّلَّة الم

نة له، عن الوصفالمناسبٍ   .والمترد ِّدة بينهما، والمتضم ِّ
مَا حَكَاهُ الإمامُ المقَّري   رحمه الله   من خلافٍ في العلَّة المغيَّبة هي حكايةٌ  :ثَلثاً

أنَّ فروعَ المذاهب : ويقيق القَوْل فيها؛ أتََتْ من صُوَرِّ هذه المسألة على صورةٍ واحدةٍ ، مجملةٌ 
ت عن الوصف الأربعة تكادُ تكونُ متَّفقة على أنَّ العلَّة المغيَّبة تكون قاصرةً إذا تجرَّد

ويقع الخلافُ الذي حكاهُ الإمامُ المقَّري   رحمه الله   إذا كانت ، وتتعدَّى إذاتضمَّنته، المناسب
 .مترد ِّدة بينهما
ثْبِّتُ لها صحيحًا: يُشْتَ رَطُ في تعدية العلَّة المغيَّبة: رابعًا

ُ
وأن يكون ، أن يكون النَّص الم

وألاَّ يُ عَارِّضَها   في دلالتها على ، تضمَّن وصفًا مناسبًاوأن ت، الحكُْمُ المعلَّل بها غيَر منسوخ
هَا، التَّأثير   ما هو أقوى منها  .وألاَّ تكون مُؤَوَّلة بما يَ رْفَعُ الغيبيَّة عَن ْ

ها؛ وأمَّا التَّوصيات  :فمن أهمِّ
إذ ؛ بحثهُا الاهتمام بِلد ِّراسات التي تلُقي الضَّوء على المسائل الأصوليَّة التي يَ نْدُرُ : أولً 

 .إنَّ في ذلك إضافةً وخدمةً لعلم أُصُول الفقه
وذلك لأثَرَِّهَا ؛ الت َّوَجُّه إلى الد ِّراسات التي تقوم على منهج الاستقراء والتَّحليل: ثَنيًا

 .في تقويم الجوانب النَّظرية وتتميمها
والنَّظر في ، ل الد ِّينأقترح أن يُ بْحَثَ في أثر تعدية العلَّة المغيَّبة على مسائل أصو : ثَلثاً

 .مَدَى تأثير الَخطأَ في تَطبيق شُروط تعَديتها على الانحراَف العَقَدي
  وَاللهُ أعَْلَمُ 
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 المصادر والمراجع

 .(دار التراث). "المدخ ا. ه (737: محمد بن محمد بن محمد المالكي )ت، ابن الحاج
مع  مختصر المنتهىا. ه (646: عثمان بن عمر بن أِّ بكر جَال الدين )ت، ابن الحاجب

 .اكتاب )بيان المختصر(
مجدي : يقيق. "كفاية النبيه". ه (710: أحمد بن محمد بن علي الأنصاري )ت، ابن الرفعة

 .(م2009، دار الكتب العلمية، 1)ط. محمد سرور بِسلوم
: عليه قرأه وعلق. "المسالِ ا. ه (543: القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر )ت، بن العرِّا

دَار الغَرب ، 1)ط. محمد بن الحسين السُّليماني وعائشة بنت الحسين السُّليماني
 .(ه 1428، الإسلامي

. "العدة فِ شرح العمدةا. ه (724: علي بن إبراهيم بن داود علاء الدين )ت، ابن العطار
دار البشائر : بيروت، 1)ط. نظام محمد صالح يعقوِّ: وقف على طبعه والعناية به

 .(ه 1427، لإسلاميةا
. "عيون الأدلة". ه (397: علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي )ت، ابن القصار
، مكتبة الملك فهد الوطنية: الريَض). عبد الحميد بن سعد بن ناصر: يقيق

 .(ه 1426
التوضيح لشرح الجامع ا. ه (804: عمر بن علي بن أحمد الشافعي )ت، ابن الملقن

 .(ه 1429، دار النوادر: دمشق، 1)ط. "الص يح
شرح ص يح ا. ه (449: أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك )ت، ابن بطال

 .(ه 1423، مكتبة الرشد: الريَض، 2)ط. أبو تميم يَسر بن إبراهيم: يقيق. "البباري
محمد : يقيق. "شرح الإلمام". ه (702: محمد بن علي بن وهب)ت، ابن دقيق العيد
 .(ه 1430، دار النوادر: سوريَ، 2)ط. العبد اللهخلوف 

رد ا. ه (1252: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي )ت، عابدينابن 
 .(ه 1412، دار الفكر: بيروت، 2)ط. "المحتار

. "التمهيدا. ه (463: يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي )ت، بن عبد البرا
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وزارة عموم الأوقاف والشؤون : المغرب). أحمد العلوي وآخرمصطفى بن : يقيق
 .(ه 1387، الإسلامية

مقاييس ". ه (395: )ت، أحمد بن فار  بن زكريَ القزويني الرازي أبو الحسين، بن فار ا
 .(ه 1399، دار الفكر). عبد السلام محمد هارون: يقيق. "اللغة

. ه (682: بن محمد بن أحمد المقدسي )تلس الدين أبو الفرج عبد الرحمن ، بن قدامةا
عبد الفتاح . عبد الله بن عبد المحسن التركي ود. د: يقيق. "الشرح الكبير على المقنعا

 .(ه 1415، دار هجر: القاهرة، 1)ط. محمد الحلو
دار ، 1)ط. "مطالع الأنوار". ه (569: إبراهيم بن يوسف بن أدهم )ت، ابن قرقول
 .(ه 1433، الفلاح

محمد فؤاد عبد : يقيق. "سنن ابن ماجها. ه (273: محمد بن يزيد القزويني )ت، ماجهابن 
 .(دار إحياء الكتب العربية). الباقي
: بيروت، 1)ط. "المبدعا. ه (884: إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد )ت، ابن مفلُّ

 .(ه 1418، دار الكتب العلمية
الفضل جَال الدين الأنصاري الرويفعى الإفريقى محمد بن مكرم بن على أبو ، ابن منظور
 .(ه 1414، دار صادر: بيروت، 3)ط. "لسان العربا. ه (711: )ت
، 2)ط. "الب ر الرائقا. ه (970: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري )ت، ابن نجيم

 .(دار الكتاب الإسلامي
رةَ بن محمد )ت، بن هبيرةا فؤاد عبد المنعم : يقيق. "الإفصاحا. ه (560: يحيى بن هُبَ ي ْ

 .(ه 1417، دار الوطن). أحمد
سْتاني ، أبو داود جِّ سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي الس ِّ
: بيروت). محمد محيي الدين عبد الحميد: يقيق. "سنن أبي داودا. ه (275: )ت

 .(المكتبة العصرية
رمزي منير : يقيق. "جمهرة اللغة". ه (321: دريد )تمحمد بن الحسن بن ، الأزدي

 .(م1987، دار العلم للملايين: بيروت، 1)ط. بعلبكي
محمد : يقيق. "تهذيب اللغةا. ه (370: )ت محمد بن أحمد الهروي أبو منصور، الأزهري
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 .(م2001، دار إحياء التراث العرِّ: بيروت، 1)ط. عوض مرعب
دار ، 1)ط. "نَّاية السولا. ه (772: الحسن بن علي )تعبد الرحيم بن ، الإسنوي

 .(ه 1420، الكتب العلمية
. ه (631: أبو الحسن سيد الدين علي بن أِّ علي بن محمد بن سالم )ت، الآمدي
 .(المكتب الإسلامي: بيروت). عبد الرزاق عفيفي: يقيق. "الإحكام"

المطبعة ). "الغرر البهيةا. ه (926: زكريَ بن محمد بن أحمد بن زكريَ )ت، الأنصاري
 .(الميمنية
دار الكتاب ). "أس  المطالبا. ه (926: زكريَ بن محمد بن زكريَ )ت، الأنصاري

 .(الإسلامي
 .(دار الفكر). "العنايةا. ه (786: محمد بن محمد بن محمود )ت، البابرتي 

محمد : يقيق. "الحدود". ه ( 474: سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي )ت، الباجي
 .(ه 1424، دار الكتب العلمية: بيروت، 1)ط. حسن محمد حسن إسماعيل

: مصر، 1)ط. "المنتقىا. ه (474: سليمان بن خلف بن سعد الأندلسي )ت، الباجي
 .(ه 1332، مطبعة السعادة

الجامع الص يح المبتصر ا. ه (256: محمد بن إسماعيل أبو عبد الله الجعفي )ت، البخاري
، دار ابن كثير: بيروت، 3)ط. مصطفى ديب البغا. د: يقيق. "البباري( )ص يح
 .(ه 1407

عبد الله رمضان : يقيق. "الفوائد السنية". ه ( 831: محمد بن عبد الدائم )ت، البرماوي
 .ه 1436، دار النصيحة: المدينة النبوية، 1)ط. موسى
. "الإشرا ا. ه (422: )ت أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي، البغدادي

 .(ه1420، دار ابن حزم، 1)ط. الحبيب بن طاهر: يقيق
عادل : يقيق. "التهذيبا. ه (516: الحسين بن مسعود بن محمد الشافعي )ت، البغوي

 .(ه 1418، دار الكتب العلمية: بيروت، 1)ط. أحمد عبد الموجود وآخر
عالم ، 1)ط. "دقائق أول النهى". ه (1051: منصور بن يونس الحنبلى )ت، البهوتى

 .(ه 1414، الكتب
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دار ). "كشا  القناعا. ه (1051: منصور بن يونس بن صلاح الدين )ت، البهوتي
 .(الكتب العلمية

الجامع الص يح )سنن ا. ه (279: محمد بن عيسى أبو عيسى السلمي )ت، الترمذي
 .(إحياء التراث العرِّدار : بيروت). أحمد محمد شاكر وآخرون: يقيق. "الممذي(

مكتبة : مصر). "شرح التلويحا. ه (793: سعد الدين مسعود بن عمر )ت، التفتازاني
 .(صبيُّ
وزارة الأوقاف ، 2)ط. "الفصولا. ه (370: أحمد بن علي أبو بكر الرازي )ت، الجصاص

 .(ه 1414، الكويتية
: يقيق. "التوضيحا. ه (776: خليل بن إسحاق بن موسى المالكي المصري )ت، الجندي

 .(ه 1429، مركز نجيبويه، 1)ط. أحمد بن عبد الكريم نجيب
صلاح بن : يقيق. "ال (انا. ه (478: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف )ت، الجويني

 .(ه 1418، دار الكتب العلمية: بيروت، 1)ط. محمد بن عويضة
عبد : يقيق "نَّاية المطلب". ه (478: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف )ت، الجويني

 . (ه1428، دار المنهاج، 1)ط. العظيم محمود الديب
المستدر  على ا. ه (405: محمد بن عبد الله أبو عبد الله النيسابوري )ت، الحاكم

، دار الكتب العلمية: بيروت، 1)ط. مصطفى عبد القادر عطا: يقيق. "الص ي َ
 .(ه 1411

موا(ب ". ه (954: محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي )تمحمد بن ، الحطاب الرُّعيني
 .(ه 1412، دار الفكر، 3)ط. "الجلي 

محمد بن : يقيق. "أعلام الحديث". ه ( 388: أبو سليمان حمد بن محمد )ت، الخطاِّ
 .(ه 1409، جامعة أم القرى: مركز البحوث العلمية، 1)ط. سعد آل سعود

: حلب، 1)ط. "معا  السنن". ه (388: البستي )تحمد بن محمد بن إبراهيم ، الخطاِّ
 .(ه 1351، المطبعة العلمية

حاشية الدسوقي على الشرح ". ه (1230: محمد بن أحمد بن عرفة المالكي )ت، الدسوقي
 .(دار الفكر). "الكبير
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دار ، 1)ط. "إعانة الطالبَ". ه (1310: عثمان بن محمد شطا الشافعي )ت، الدمياطي
 .(ه 1418، الفكر

علي محمد : يقيق. "ميزان العتدالا. ه (748: محمد بن أحمد بن عثمان )ت، الذهبي
 .(ه 1382، دار المعرفة: بيروت، 1)ط. البجاوي

دراسة . "المحصولا. ه (606: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين )ت، الرازي
 .(ه 1418، الرسالةمؤسسة ، 3)ط. طه جابر فياض العلواني. د: ويقيق

المفردات فِ غريب ". ه (502: أبو القاسم الحسين بن محمد )ت، الراغب الأصفها 
 .(ه 1412، دار القلم: دمشق، 1)ط. صفوان عدنان الداودي: يقيق. "القرآن

علي : يقيق. "العزيزا. ه (623: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم القزويني )ت، الرافعي
 .(ه 1417، دار الكتب العلمية: بيروت، 1)ط. وآخرمحمد عوض 

طارق : يقيق. "بحر المذ(با. ه (502: أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل )ت، الرويَني
 .(م2009، دار الكتب العلمية، 1)ط. فتحي السيد

الب ر ا. ه (794: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )ت، الزركشي
 .(ه 1414، دار الكتبي، 1)ط. "المحي 
تشنيف ا. ه (794: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )ت، الزركشي

مكتبة قرطبة ، 1)ط. عبد الله ربيع. سيد عبد العزيز ود. د: دراسة ويقيق. "المسامع
 .(ه 1418، للبحث العلمي وإحياء التراث

، 1)ط. "تبيَ الحقائقا. ه (743: الحنفي )تعثمان بن علي فخر الدين ، الزيلعي
 .(ه 1313، المطبعة الكبرى الأميرية: القاهرة

تقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام بن حامد بن يحيي ، السبكي
دار : بيروت). "الإ اجا. ه (771: وولده تاج الدين أبو نصر عبد الوهاب )ت

 .(ه 1416، الكتب العلمية
: بيروت). "المبسوطا. ه (490: محمد بن أحمد بن أِّ سهل لس الأئمة )ت، السرخسي

 .(ه 1414، دار المعرفة
، 1)ط. اأصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهلها. عياض بن نامي بن عوض، السلمي
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 .ه(1426، دار التدمرية: الريَض
. "قواطع الأدلةا. ه (489: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبد الجبار )ت، السمعاني
، دار الكتب العلمية: بيروت، 1)ط. محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي: يقيق

 .(ه 1418
: يقيق. "قوت المغتذيا. ه (911: عبد الرحمن بن أِّ بكر جلال الدين )ت، السيوطي

 .(ه 1424، جامعة أم القرى). ناصر بن محمد بن حامد الغريبي
أبو عبيدة : يقيق. "الموافقاتا. ه (790: بن موسى بن محمد )تإبراهيم ، الشاطبي

 .(ه 1417، دار ابن عفان، 1)ط. مشهور بن حسن آل سلمان
 .(ه 1410، دار المعرفة: بيروت). "الأما. ه (204: محمد بن إدريس )ت، الشافعي
 دار، 1)ط. "مغني المحتاجا. ه (977: محمد بن أحمد الخطيب الشافعي )ت، الشربيني

 .(ه 1415، الكتب العلمية
دار : بيروت). "أضواء البيانا. ه (1393: محمد الأمين بن محمد المختار )ت، الشنقيطي
 .(ه 1415، الفكر
حاشية الصاوي على الشرح ". ه (1241: أحمد بن محمد الخلوتيالمالكي )ت، الصاوي

 .(دار المعارف). "الصغير
: يقيق. "التَّ بير لإيضَاح مَعَاني التَّيسيرا. ه (1182: محمد بن إسماعيل )ت، الصنعاني

 .(ه 1433، مَكتَ بَةُ الرُّشد: الريَض، 1)ط. مَحمَّد صُبْحي
: يقيق. "شرح مختصر الروضةا. ه (716: سليمان بن عبد القوي بن الكريم )ت، الطوفي

 .(ه 1407، مؤسسة الرسالة، 1)ط. عبد الله بن عبد المحسن التركي
: يقيق. "الغيث الُامعا. ه (826: الدين أبو زرعة أحمد بن عبد الرحيم )توي ، العراقي

 .(ه 1425، دار الكتب العلمية، 1)ط. محمد تامر حجازي
رقم . "فتح الباريا. ه (852: أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل الشافعي )ت، العسقلاني

 .(ه 1379، المعرفةدار : بيروت). محمد فؤاد عبد الباقي: كتبه وأبوابه وأحاديثه
. "حاشية العطار على شرح المحلي". ه (1250: حسن بن محمد الشافعي )ت، العطار
 .(دار الكتب العلمية)
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. "عون المعبودا. ه (1329: محمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر )ت، العظيم آبِدي
 .(ه 1415، دار الكتب العلمية: بيروت، 2)ط
دار الكتب : بيروت، 1)ط. "البنايةا. ه (855: )تمحمود بن أحمد بن موسى ، العينَ

 .(ه 1420، العلمية
. ه (855: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بدر الدين )ت، العيني
 .(دار إحياء التراث العرِّ: بيروت). "عمدة القاريا
محمد عبد : يقيق. "المستصفىا. ه (505: أبو حامد محمد بن محمد الطوسي )ت، الغزاي

 .(ه 1413، دار الكتب العلمية، 1)ط. السلام عبد الشافي
. ه (428: أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين )ت، القدوري
دار : القاهرة، 2)ط. علي جَعة محمد. محمد أحمد سراج ود. د: يقيق. "التجريدا

 .(ه 1427، السلام
محمد : يقيق. "الذخيرةا. ه (684: أحمد بن إدريس )تأبو العبا  شهاب الدين ، القرافي

 .(م1994، دار الغرب الإسلامي: بيروت، 1)ط. حجي وآخرون
محمد حجي : يقيق. "البيان والت صي ا. ه (520: محمد بن أحمد بن رشد )ت، القرطبي

 .(ه 1408، دار الغرب الإسلامي: بيروت، 2)ط. وآخرون
. "الستذكار". ه (463: محمد بن عبد البر النمري )تيوسف بن عبد الله بن ، القرطبي

 .(ه 1421، دار الكتب العلمية: بيروت، 1)ط. سالم محمد عطا وآخر: يقيق
بدائع ا. ه (587: علاء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي )ت، الكاساني

 . (ه1406، دار الكتب العلمية، 2)ط. "الصنائع
محمد : يقيق. "فيض الباريا. ه (1353: بن معظم شاه )تمحمد أنور شاه ، الكشميري

 .(ه 1426، دار الكتب العلمية: بيروت، 1)ط. بدر عالم الميرتُي
عدنان : يقيق. "الكلياتا. ه (1094: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني )ت، الكفوي

 .(ه 1419: مؤسسة الرسالة: بيروت). درويش محمد المصري
الدار ، 2)ط. محمد الشاذي النيفر: يقيق. "المعُْل ا. ه (536: علي )تمحمد بن ، المازري

 .(م1988، التونسية للنشر
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محمَّد : يقيق. "شرح التلقَا. ه (536: محمد بن علي بن عمر المالكي )ت، المازري
 .(م2008، دار الغرب الإِّسلامي، 1)ط. المختار السلامي

: يقيق. "الحاوي الكبيرا. ه (450: محمد )تأبو الحسن علي بن محمد بن ، الماوردي
دار الكتب : بيروت، 1)ط. الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود

 .(ه 1419، العلمية
: بيروت). "تُفة الأحوذيا. ه (1353: محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم )ت، المباركفوري

 .(دار الكتب العلمية
. د: يقيق. "الت بيرا. ه (885: الحسن علي بن سليمان )تعلاء الدين أبو ، المرداوي

 .(ه 1421، مكتبة الرشد: الريَض، 1)ط. عبد الرحمن الجبرين وآخرون
 .(دار إحياء التراث العرِّ). "الإنصا ا. ه (885: علي بن سليمان )ت، المرداوي
عبد الحميد : يقيق. "المحك ا. ه (458: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده )ت، المرسي

 .(ه 1421، دار الكتب العلمية: بيروت، 1)ط. هنداوي
رْوَروْذِّي

َ
علي : يقيق. "التعليقةا. ه ( 462: القاضي الحسين بن محمد بن أحمد )ت، الم

 .(مكتبة نزار الباز: مكة المكرمة). محمد معوض وآخر
ص يح ا. ه (261: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري )ت، مسلم

 .(دار إحياء التراث العرِّ: بيروت). محمد فؤاد عبد الباقي: يقيق. "مسل 
ظْهِّري

ُ
. "المفاتيح شرح المصابيح". ه (727: الحسين بن محمود بن الحسن الحنََفيُّ)ت، الم

، دار النوادر، 1)ط. لجنة مختصة من المحققين  شراف نور الدين طالب: يقيق
 .(ه 1433

معهد ). أحمد بن حميد: يقيق. "القواعدا. ه (759: محمد بن محمد بن أحمد )ت، المقري
 .(جامعة أم القرى: البحوث العلمية

دار بن ). "فتح المعَا. ه (987: أحمد بن عبد العزيز بن زين الدين المعبري )ت، المليباري
 .(حزم
، 1)ط. "القدير فيض". ه (1031: عبد الرووف بن تاج العارفين القاهري )ت، المناوي

 .(ه1356، المكتبة التجارية الكبرى: مصر
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: يقيق. "التوقيف على مهمات التعاريف". ه (1031: محمد عبد الرووف )ت، المناوي
 .(ه 1410، دار الفكر المعاصر: دمشق، 1)ط. محمد رضوان الداية. د
. د: يقيق. "السنن الك  ا. ه (303: أحمد بن شعيب أبو عبد الرحمن )ت، النسائي

، دار الكتب العلمية: بيروت، 1)ط. عبد الغفار سليمان البنداري وَسيد كسروي حسن
 .(ه 1411

عبد الفتاح أبو : يقيق. "سنن النسائيا. ه (303: أحمد بن شعيب بن علي )ت، النسائي
 .(ه 1406، مكتب المطبوعات الإسلامية: حلب، 2)ط. غدة
، دار الفكر). "الفواكه الدوانيا. ه (1126: المالكي )تأحمد بن غانم الأزهري ، النفراوي

 .(ه 1415
أبو عبيدة : يقيق. "الإيجاز". ه (676: أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف )ت، النووي

 .(ه 1428، الدار الأثرية: عمان، 1)ط. مشهور بن حسن آل سلمان
 .(دار الفكر). "المجموعا. ه (676: أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف )ت، النووي
زهير : يقيق. "روضة الطالبَا. ه (676: أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف )ت، النووي

 .(ه 1412، المكتب الإسلامي: بيروت، 3)ط. الشاويش
. "شرح النووي على مسل ا. ه (676: أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف )ت، النووي

 .ه 1392: الطبعة الثانية، بيروت: دار إحياء التراث العرِّ، 2)ط
، 2)ط. "شرح ص يح مسل ا. ه (676: أبو زكريَ محيي الدين يحيى بن شرف )ت، النووي

 .(ه 1392، دار إحياء التراث العرِّ: بيروت
، المكتبة التجارية الكبرى: مصر). "تُفة المحتاج". أحمد بن محمد بن علي بن حجر، الهيتمي

 .(ه 1357
يْحيَى : يقيق. "إِكمَالُ المعُْلِ ا. ه (544: بن موسى بن عياض السبتي)تعياض ، اليحصبي

 .(ه 1419، دار الوفاء: مصر، 1)ط. إِّسْماَعِّيل
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